الحلة في عهد الوزراء العثمانيين
دراسة في الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية

تأليف

علي كامل حمزه السرحان
المقدمة
لم ينل تاريخ الحلة السياسي في العهد العثماني، حظّه من دراسات الباحثين والأكاديميين المتخصصين، إذ لا تزال مراحل كثيرة منه يكتنفها الغموض والإهمال، ولعل مرد ذلك يمكن إرجاعه إلى وعورة البحث فيه، بسبب ندرة وثائقه، وتعدد لغات مصادره الأولية. وبحثنا هذا هو دراسة لمرحلة مهمة أبسط ما يقال عنها إنها مرحلة صراع بين الأهالي والحكومة المحلية المُنصّبة من قبل حكومة بغداد، مرحلة كانت الهوّة فيها بعيدة بين حكام الحلة وأهاليها، فلم تبذل الدولة جهداً في تطوير المدينة وتقدمها بما يتناسب ومكانتها وموقعها.
ورغم الاهتمام الواضح بالحلة، والتقدير البارز لموقعها الجغرافي والعسكري من قبل الولاة والدولة العثمانية، إلاّ أن الإصلاحات التي نالتها كانت محدودة الأغراض، وأكثرها فردية، لأن القصد الأول منها هو ضمان تدفّق الأموال للولاة ولأولادهم من بعد موتهم، فيوقفون ألأموال على ذريّتهم ليصرفوها كيفما يشاؤون، فبقيت القبائل وسكانها الذين كانوا ينتجعون المرعى والذين كانت مساكنهم متحركة أو تافهة القيمة، أداة لدفع الضرائب، ومورداً للتجنيد، وساهمت الدولة نفسها في بقاء تلك الحالة، عندما أعفت بعض العشائر من الضرائب لتساعد الدولة في المحافظة على سلامة الطرق، وعدم إخلالها بحبل الأمن. أما سكان المدن، فقد سيطر عليهم الجهل والفقر والمرض، واعتادوا الظلم، لأن الدولة كانت مسيطرة على المدن، وكلما قويت سيطرتها أضاعت حرية السكان، ولولا ومضات كانت تنبعث من أقلام بعض المفكرين والثائرين تحاول القضاء على رجعية الحاكم واستبداده، لحسبنا أن الشعب كلّه راضٍ بذلك الحكم.
تمهيد
واجه المماليك (1749-1831م) خلال حكمهم للعراق مشاكل داخلية جمّة، وذلك بحكم طبيعة المجتمع العراقي، والاعتراف بحكم العصبيات فيه، فقد ورثوا المشكلة العشائرية بأعنف صورها، ففي مناطق الحلة المجاورة لبغداد، كانت الحركات العشائرية المسلحة مستمرة طوال عهدهم.
ولعل معظم تلك الثورات كان سببها سوء إدارة الولاة، وجسامة الضرائب الحكومية التي ينؤ بها كاهل العشائر، وبذلك عملت الأخيرة دوماً على التخلّص من سيطرة الحكومة، لتتهرّب من دفع تلك الضرائب، يضاف إلى ذلك أن التكوين العشائري وما يتميّز به من عادات وتقاليد يجعل من الصعب على أفراد العشيرة الخضوع للحكومة وقوانينها، إذ إن ولاءهم يقتصر على عشيرتهم وشيخهم(
)، لذا كانت الحكومة في نظرهم أمراً يستحق الازدراء والعصيان(
).
قاسى الولاة المماليك مشاقاً كثيرة في إخضاع العشائر المنتفضة التي استنزفت ثوراتهم كثيراً من الأموال والجهود، وكانت الحملات العسكرية التي توجّه إلى هذه العشيرة أو تلك، تكاد تكون من عادات حكم كل والٍ من ولاة المماليك، وكانت هذه الحملات تقوم بتشريد العشيرة وتستولي على أموالها ومواشيها، وتعدّها من الغنائم الحربية، ويرافق ذلك تدمير البيوت وتخريب المراعي وتبديل الشيخ، وإخلاد العشيرة إلى السكينة بضعة أشهر، ثمّ تلجأ العشيرة بعد ذلك إلى قطع الطرق والقيام بالسلب والنهب من أجل الإخلال بالأمن والتعويض لما حصل عليها من قبل الحكومة(
).

لقد شهدت الحلة خلال حكم المماليك اشتباكات مستمرة بين أهالي المدينة والجنود العثمانيين، بسبب سوء تصرّف الحكام العثمانيين، ولجوئهم إلى أسلوب القوة في إجبار السكان على دفع الضرائب تحت مسميات شتّى، فضلاً عن اشتداد الصراع بين العشائر العربية للفرات الأوسط من جهة، والسلطة العثمانية من جهةٍ أخرى.

ومثّلت الأحداث السياسية الداخلية التي حصلت في الحلة في القرن الثامن عشر امتداداً طبيعياً للأحداث السياسية التي حصلت في القرن التاسع عشر، وشمل ذلك الانتفاضات العشائرية التي انبثقت ضد حكومة بغداد من جهة، وسياسة العثمانيين تجاه القبائل، والحملات العسكرية التي تُشن ضدها من جهة أخرى، فضلاً عن سياستهم في تعيين الحكام أو عزلهم من الحلة.
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الحلة في عهد الوزير علي رضا باشا:

ففي سنة 1831م تم عزل ابن السياف(
)، من قبل الوزير علي رضا اللاظ(
)، وتعيين ابن النائب محمد أسعد(
) حاكماً على الحلة. وفي تلك السنة حدثت انتفاضة من قبل عشائر (البعيج والأسلم) القاطنة في أنحاء الحلة، والتي ساندت الشيخ (صفوك الفارس)(
) ضد شيخ المنتفك(
).

وقد ساعدت تلك الانتفاضة أهالي الحلة على عزل حاكمهم محمد أسعد وتنصيب الحاج أفندي الكردي(
) حاكما بدلاً عنه.

وفي سنة 1832م امتنعت عشائر الشامية والخزاعل(
)، ومن ثمّ تبعهم أهالي منطقة الهندية من أداء الرسوم الأميرية، فجهّز الوزير (علي رضا اللاظ) حملة عسكرية تقدّر بنحو أربعة آلاف (4000) جندي، وجعل عليها من الأمراء كل من (عثمان بك)(
) و(أبا بكر)(
)، وساروا إلى تلك المناطق في أواخر تشرين الأول من تلك السنة، فلما وصلوا إلى الحلة حدث خلاف بين أمراء الجيش أدّى إلى تعطيل الحركة، ممّا دعا الوزير إلى أن يرسل (محمد أسعد ابن النائب) بصلاحيات واسعة من أجل حل الخلاف الحاصل، فقام باختيار (عثمان بك) أميراً للجيش، والذي تعهّد بأن يستوفي الأموال المطلوبة من أهالي الهندية، وبعدها أعاد (ابا بكر) إلى بغداد، وبذلك تم جباية الضرائب من الأهالي(
). 

يمكن القول إن اختيار عثمان بك قائداً لتلك الحملة جاء بسبب دفعه أموالاً إلى ابن النائب، لاسيما وأن الدولة العثمانية في تلك المرحلة- مرحلة النصف الأول من القرن التاسع عشر- كانت تعيش مرحلة الضعف والتدهور، فكانت الرشوة والمحسوبية من العلامات الفارقة في الجهاز الإداري العثماني.

اصطدم علي رضا باشا في سياسته مع قبائل الحلة، فلم يستطع إيجاد سياسة إيجابية تنم على مستوى الإصلاح الحاصل في السياسة العثمانية، خاصةً وأن الدولة العثمانية بدأت تنتهج سياسة إصلاحية مع بدايات القرن التاسع عشر، بينما كان الوزير راضياً على استمرار الطرق القديمة في حكم القبائل(
). ومن سياسات ذلك الوزير السلبية أنه في سنة 1836م أناط إلى وادي بن شفلح (شيخ زبيد) الزعامة العامة على منطقة الفرات الأوسط، ليمثّله في الحكم عليها، وعيّن معه كاتباً عربياً ليبسط نفوذه من حدود السماوة إلى حدود بغداد(
).

كان الشيخ وادي في بداية أمره قائماً بواجبه أحسن قيام، وقد مُنحت له حرية التصرّف من قبل الوزير (علي رضا)، فمالت إليه القبائل الفراتية(
)، إلاّ أنه سرعان ما غيّر سياسته وطريقة جبايته للضرائب، ممّا أدّى إلى نقمة قبائل الحلة على الحكومة، وقيامهم بانتفاضة عليها فيما بعد(
). وساءت إدارة الأمور في الحلة، وصار الأهالي يشكون مظالمهم، إلاّ أن حكومة بغداد لم تسمع شكواهم، فصاروا يتحينون الفرصة المواتية للانقضاض على حكومتهم المحلية، إلى أن ثاروا ضد الحكومة مُستغلين فرصة انشغال الوزير (علي رضا) بالهجوم على المحمرة سنة 1837م، والقتال مع القوات الفارسية، إذ شاع في الحلة بأن الوزير دارت عليه الدائرة بحروبه مع الإيرانيين في المحمرة، فانتهز الحليون الفرصة للقيام بانتفاضة ضد حكومتهم المحليّة وعلى كل من كان موالياً لها(
). وعرفت تلك الانتفاضة عند أهل الحلة بـ(واقعة الجريبة)(
)، وكان زعيمها وقائدها (مرزوق أغا)(
).

بعد مجيء علي رضا باشا من المحمرة، علم بانتفاضة الحليين، فأمر بتجهيز قوة عسكرية كان هو على رأسها، وعند اقترابه من الحلة، وبالقرب من مقام (النبي أيوب)، خرج إليه زعمائها ووجهائها، وطلبوا العفو وأظهروا له الطاعة واعتذروا له، فقبل اعتذارهم، بعدما اقتطع على زعمائهم إقطاعات من أراضي الحلة الأميرية، تبعها بتعيين حاكم جديد لمدينة الحلة يدعى (الكمركجي)(
)، ومنها سار إلى بغداد(
).

الحلة في عهد الوزير محمد نجيب باشا:

وفي سنة 1842م عُزل الوزير (علي رضا اللاظ)، وعُيّن بدلاً عنه (محمد نجيب باشا)(
)(1842-1849م)، فمارس الأخير حكماً صارماً شديداً بهدف تطبيق السياسة المركزية، وضمان تدفّق الأموال إلى الدولة العثمانية مستعملاً أساليب قسرية في الجباية(
). ولمّا كانت مقاليد أمور القبائل بيد شيوخها، عملت الحكومة على استمالتهم إلى جانبها عن طريق منحهم الرتب والمناصب العليا، ويبدو أن أول شيخ حصل على منصب (البكوية) في العراق هو الشيخ وادي (شيخ زبيد)، وكان أولئك الشيوخ يتطلعون إلى حكومة الأستانة التي رصدت إلى جانب تلك الألقاب مرتّبات شهرية لهم، فكانت تلك الخطوة ذات أثر كبير في ربطهم بها، حفاظاً منهم على استمرار وصول تلك المرتّبات النقدية(
).

اغترّ الشيخ وادي بالسلطة التي حصل عليها، والجاه الذي أحيط به، فاشتطّ في جمع الأموال حتى بلغ ما جمعه ستة أضعاف المبلغ المطلوب، فكثرت شكوى الأهالي منه، لكن الحكومة لم تستجب لها، لأن الشيخ وادي كان يقدم للخزينة العثمانية مبالغ كثيرة، فما كان للعشائر الحلية (لاسيما في الهندية) سوى الانتفاضة على تلك المظالم، فقاموا بانتفاضة مسلحة على الحكومة(
).

كان من مصلحة الحكومة أن تسلّط قبيلة على أخرى لتفرض سيطرتها عليهم ولتجمع الضرائب دون جهد، ولما كانت قوة (وادي) لا تكفي لإخضاع المنتفضين، أمر الوزير (محمد نجيب باشا) قائد الجيش السادس (عبدي باشا)(
) بإخماد الانتفاضة والقضاء عليها بالقوة، ولما وصل قائد الجيش وسمع كلام الناس آمن بمظلوميتهم، فتراجع عن استعمال القوة، وراسل الوزير (نجيب باشا) بحقيقة الأمر، إلاّ أن الوزير أصرّ على رأيه بضرب العشائر المُنتفضة، وأصرّ قائد الجيش (عبدي باشا) على عدم محاربتهم، فقرر الاثنان إرسال مندوبين من  قبلهما للتحقيق في الأمر، وتسمّك كل واحد منهما برأيه، وازداد الأمر شقة، فقرر الوزير وقائد الجيش رفع مذكرة إلى (الباب العالي)(
) ليشرح كل واحد منهما رأيه(
).

أدّى هذا التضارب إلى انضمام عشائر جديدة للانتفاضة، فشعر قائد الجيش أن هذه المسؤولية تقع على كاهله، فتفاهم مع شيوخ العشائر، ونجح في مفاوضاته إلى حد كبير، وأعلنوا أنهم ما خلعوا طاعة السلطان، وإنما ثاروا على طغيان الوزير (نجيب باشا) و(وادي بك)، بل أنهم دفعوا من المبالغ لـ(وادي) وأعوانه ما يفوق المبلغ المسجّل في سجلات الحكومة، وعلى أيّة حال استطاع عبدي باشا أن يتغلّب على الأزمة في الهندية، ولكن طول مدة المنازعات بين السلطات العسكرية والإدارية شجّع عدداً من العشائر لتوجيه ضربة شديدة لقوى الوزير وملتزم الضرائب الشيخ وادي، فاستولت عشائر عفك على قلعة الدغارة التي كان يتحصّن بها عدد من رجال (وادي بك)(
).

الحلة في عهد الوزيرعبد الكريم نادر باشا:

أدرك الباب العالي أن إسناد الولاية إلى عبدي باشا أفضل وأجدى للدولة العثمانية، لكن الثورات استمرت بالعنف ذاته، وفشل عبدي باشا في معالجتها، وتجلّت مظاهر فشله أيضاً بحكمه على (وادي بك) بالإعدام، وإسناد المشيخة إلى ولده الضعيف(
).

لقد أخطأ عبدي باشا حين حكم على وادي بالإعدام، لأنه على الرغم من آثاره السلبية، كان له أثراً كبيراً في فرض سلطة الدولة في منطقة الهندية والحلة بوصفه ملتزماً لها(
).

إن تلك المساوئ تفسّر لنا سبب عزل (عبدي باشا) وتعيين وجيهي باشا(
) سنة 1850م بدلاً منه(
).

الحلة في عهد الوزير محمد وجيه باشا:

أدّى امتناع سكان الحلة وأريافها عن دفع الضرائب المتراكمة لعدّة سنوات سبقت سنة 1850م إلى امتعاض الحكومة العثمانية التي أصدرت أوامرها إلى وزير بغداد (محمد وجيه باشا) بتجهيز حملة عسكرية وقيادتها للقضاء على الفتن والاضطرابات القائمة آنذاك في الحلة وبقية مدن الفرات الأوسط عموماً، وتحصيل تلك الضرائب المتراكمة(
). بيد أن الأخير كان لا يحبّذ اللجوء إلى العنف والوسائل العسكرية في التعاطي مع المشاكل التي تحدث في المناطق العشائرية، مما أدخله في خلاف عميق مع المشير (محمد نامق باشا) (
) قائد الفيلق السادس العثماني في بغداد، والذي تلقّى الأوامر بتحريك عدد من وحدات الفيلق باتجاه الحلة، وبعد اتصالات أجراها المشير مع المسؤولين في الباب العالي ووزارة الحربية في اسطنبول، تمكّن من إقناع الجميع بأنه واثق من حسم الأمور عسكرياً إذا ما أُسندت المهمة إليه كاملة، فوافقته الحكومة الرأي، وتولى شخصياً الوحدات العسكرية المقاتلة التي نجحت في السيطرة على الموقف بعد أن قتلت وأسرت عدداً غير قليل من أبناء العشائر(
) التي تحشّدت في مقاطعة الوردية، ثمّ أبرق إلى مرؤوسيه في اسطنبول وأخبرهم بإتمام المهمة، حينذاك ارتأت الحكومة العثمانية عزل (محمد وجيه باشا)، وتعيين المشير (محمد نامق باشا) وزيراً على بغداد مع قيادة الفيلق(
).

أراد الوزير (محمد وجيه باشا) اتّباع سياسة سليمة دون سوق الجند لدخول حرب مع تلك العشائر، في حين أراد نامق باشا تأديبهم عسكرياً شرفاً للحكومة، فأخبر الأستانة بذلك، فوصل إليه الجواب بضربهم، وصدر أمر من الأستانة بعزل وجيهي باشا، وأصبح نامق باشا وزيراً وزعيماً(
).

إن سياسة العنف والقوة التي انتهجتها السلطة العثمانية في التعامل مع رعاياها لم تكن الحل الحقيقي لمشكلة العشائر الأزلية، والذي كان يجب أن يتّبع في تفكيك القبائل، هو أن تهيّئ لهم حياة أخرى غير حياتهم، لا أن تنزل بهم ضربات موجعة بين حين وآخر، وأن سياسة تفكيك القبائل والقضاء عليها بصورة غير سليمة كان لا بُدّ من أن يؤدي إلى فشلها لأسباب خاصة وعامة، لأن محاولة تنفيذها كان قد جرى باستعمال قوات أقل بكثير من القوات التي كان يستحقها ذلك العمل الخطير، ومن دون أن تضع لها خطة ثابتة، أو يكون لها تدبير منظّم(
).

الحلة في عهد الوزير محمد نامق باشا:

ولكي يُثبت المشير محمد نامق باشا ولائه وإخلاصه لأصحاب القرار في العاصمة اسطنبول، "فإنه أقسم على مقاومة كل من يخرج عن طاعة الحكومة، ويقوم له السيف لا السياسة"(
)، واقترح على الحكومة تعيين حاكم قاسٍ على الحلة ليتمكّن من ضبط الأمن فيها، فوقع الاختيار على (خلف أغا المسلماني)(
).

عاشت الحلة إبان حكم (خلف أغا) أتعس مرحلة من مراحلها التاريخية، إذ "اجتهد في تأديب أهالي الحلة وأطرافها، ومسك الأشقياء، وكان جسوراً، إلاّ أنه لا يقرأ ولا يكتب، حتى أعلن بأن أهالي قصبة الحلة لا يسكنون دورهم في الليل، وأهل البساتين لا ينطرون أثمار نخيلهم، وإذا وقعت سرقة في القصبة أو قطعت نخلة واحدة من البساتين، فأنا (خلف أغا) الضامن لها من خالص مالي أدفعها لهم، وأنا أبحث عن الفاعل وأنتقم منه"(
).

يبدو أن شدّة الإجراءات التي اتّخذها (خلف أغا) كانت مدعومة بصلاحياتٍ واسعةٍ منحها إيّاه المشير محمد نامق، إلى درجة أجّجت مشاعر الغضب في نفوس الحليين جميعاً، ممّا حفّزهم على تشكيل وفد لمقابلة المشير نفسه، وجاءوا إلى بغداد يشكون حالهم من الظلم والطغيان، وكان من جملتهم المرحوم محمد أغا ابن شبيب البغدادي، من الأشراف في الحلة، وكان مقدماً على غيره، فلمّا مثلوا بين يدي الوزير أمرهم بالجلوس فجلسوا، وقال لهم: ما تريدون؟ وما دهاكم! فقالوا: جئناك لتنقذنا من ظلم خلف أغا، فتبسّم ضاحكاً، وقال مخاطباً محمد شبيب أغا: أنسيت! أوَ ما تتذكّر لما جئتكم من قبل إلى الحلة وقلت لكم إننا في بغداد نجمع الجنود من الأهالي الذي يرتكبون المعاصي ويشربون الخمر أو يسرقون فتمسكهم الحرس ونضعهم ونحررهم في مسلك العسكرية ونأدّبهم ونربيهم وفق النظام، لو كان تجمعون من الحلة هكذا ناس لكان خيراً للحكومة ولكم، فأجابني والدكم (شبيب) بالإشارة لأن لا يسمعوا أهل الحلة وأطرافها كلامك، ويعصون ويثورون، والآن تشكون من خلف أغا، هذا دواء لكم!! (
). فغادر الوفد بغداد مُنكسراً وقد خابت آماله(
).

الحلة في عهد الوزير محمد رشيد باشا الكوزلكي:

صدرت الأوامر العثمانية بعزل الوزير (محمد نامق باشا) عن ولاية بغداد سنة 1852م، وتعيين (محمد رشيد باشا الكوزلكي)(
) بدلاً عنه، وتميّز الوزير الجديد بسياسته المرنة والإصلاحية تجاه العشائر، لذلك لم تشهد الحلة في عهده أي خلل أمني يُذكر، إذا علمنا أن أغلب إصلاحاته الاقتصادية كانت في الحلة ونواحيها(
). من المعلوم أن الوزير كان من أوائل الوزراء الذين حاولوا القيام بإصلاحات كثيرة كانت الغاية منها تحسين اقتصاديات البلد.

الحلة في عهد السردار الأكرم عمر باشا:

إن الإنجازات التي تحققت في عهد الوزير محمد رشيد باشا الكوزلكي سرعان ما تبددت بوفاته وتعيين السردار عمر باشا(
) بدلاً عنه وزيراً على بغداد(
)، إذ سعى جاداً إلى تطبيق نظام القرعة العسكرية (التجنيد الإجباري) الذي سبق للحكومة العثمانية أن أصدرته سنة 1848م، إلاّ أن عملية تنفيذه أصابها التلكّؤ، خاصة في العراق، غير أن شروع عمر باشا بتطبيق ذلك النظام كان قد أثّر سلباً على النشاط الاقتصادي في عموم مدن العراق، ومنها مدينة الحلة(
).

اضطرّت أعداد كثيرة من الشباب الحلي إلى ترك أعمالهم والانزواء في البيت أو مغادرة محلاتهم، رافضين الانصياع لأوامر الحكومة العثمانية بالانخراط في الجيش العثماني، ولمّا عرف الوزير بذلك، توجّه شخصياً على رأس قوة عسكرية كبيرة إلى الحلة، رافقه خلالها (الكتخدا)(
)، ومحمد أمين العمري (كاتب العربية)، وصالح دانيال من وجهاء اليهود وتجارهم، وبندر السعدون (شيخ المنتفك المعزول)، وعند وصوله اجتمع بالوجهاء ورؤساء العشائر، وأبلغهم إصراره على تقديم خمسين (50) مجنداً أو دفع البدلات عنهم، ثمّ قام بجولة في الحلة، فتقدم إليه عشرات الأشخاص بعرائض طالبته بالعدول عن رأيه، لكنه أصرّ على ما يريد، وأمر بالقبض على من جاء يصخب إليه، فقبض على عدد كبير منهم، ثمّ جنّد (50) فرداً منهم وأطلق سراح الباقين(
). 

ولا تعرف الأسباب الحقيقية التي تجعل السكان ينفرون من الذهاب إلى الجندية، ويبدو أن الذاهبين إليها ربما لا يرجعون إلى أهليهم حتى وفاتهم، إذ يُحتمل أنهم يُرسلون إلى جبهات القتال البعيدة عن بلدانهم، الأمر الذي يُفسّر لنا ذلك الخوف والحذر من انخراطهم في الجيش.

وقبيل مغادرته الحلة، أصدر الوزير (عمر باشا) أمراً إلى القائممقام (خلف أغا) بتعقّب الشباب الذين فرّوا من المدينة وأريافها وتجنيدهم بالإكراه، فشكّل الأخير قوة عسكرية وأخذ يجوب المزارع والبساتين بحثاً عن أولئك الشباب، ممّا أثار سخط الحليين وكراهيتهم له حتى باتوا يخشونه، لأنه يترصّدهم في كل مكان، فأطلقوا عليه عبارة (خلف أغا بالعثق) لكثرة ما تردد عن تعقّبه لهم والتجسس عليهم في الأرياف وكأنه يكمن لهم حتى في رؤوس النخيل، بل أنه كان لا يتردد بمعاقبة المتهمين عن قضايا مختلفة وشمولهم بالتجنيد الإجباري، وهكذا عاش الحليون فترة عصيبة امتدت حتى أواخر سنة 1858م، إذ ارتأت السلطات العثمانية نقل خلف أغا إلى مركز ولاية بغداد(
).

يبدو أن قرار الوزير عمر باشا بإبعاد خلف أغا عن إدارة مدينة الحلة كان بسبب الشكاوى الكثيرة التي قدّمها الحليون ضد القائممقام نتيجة تماديه في التنفيذ الأعمى للسياسة العثمانية، مما ألحق الضرر الكبير بالأهالي، كما أصدرت السلطة العثمانية في الوقت ذاته أمراً بتعيين (شبلي باشا العريان)(
) حاكماً على الحلة بدلاً عنه(
).

الحلة في عهد الوزير محمد نامق باشا (مرة ثانية):

توالى على حكم العراق عدّة وزراء عثمانيين، كان من بينهم (مصطفى نوري باشا 1859-1860م)، و(أحمد توفيق باشا 1860-1861م)، و(محمد نامق باشا 1861-1867م ولاية ثانية)، و(تقي الدين باشا 1867-1869م)(
)، إذ كانت المدن العراقية، ومنها مدينة الحلة، تعاني من التخلّف والاضطهاد وعدم الاستقرار الأمني وتدهور الحالة الاقتصادية(
). 

مما تقدّم يتّضح أن السياسة العثمانية، خلال تلك المرحلة، كانت قد شهدت سلسلة من الانتفاضات والثورات في مختلف مدن العراق والتي وصلت إلى المستويات الشعبية (في المدن والأرياف)، وازداد خلالها نفوذ العشائر في أطراف المدن، فازدادت الهوّة اتّساعاً بين العثمانيين والعراقيين، وإلاّ بماذا نُفسّر ذلك التغيّر المستمر في الوزراء المتعاقبين على حكم العراق.

استهل شبلي باشا تقلّده قائممقامية الحلة سنة 1858م بتجنيد عناصر الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية لإحكام السيطرة على المدينة أولاً، وملاحقة الهاربين من الخدمة العسكرية، وترهيب العشائر الممتنعة عن دفع الضرائب ثانياً، ويبدو أن القائممقام كان قد نجح في تحقيق ذلك، إذ صدرت إليه الأوامر بقيادة حملة عسكرية للقيام بعمل مماثل في قضاء الديوانية المجاور، على أثر التمرّد الذي قامت به قبيلة الخزاعل، فتمكّن من إلقاء القبض على رئيسها الشيخ (مطلق بن كريدي)، بعد أن بثّ العيون والجواسيس، كما لجأ إلى الخديعة في أسر عدد من زعماء تلك القبيلة حينما دعاهم للاجتماع به، وقطع لهم وعداً بعدم المساس بهم، إلاّ أنه تنكّر لذلك الوعد، وأمر بتسفيرهم جميعاً إلى بغداد، فتمّ نفيهم إلى جهة مجهولة(
).

ممّا تقدم يتّضح أن النجاحات التي حققها شبلي باشا في الحلة، حفّزت المسؤولين العثمانيين على تكليفه بمهمة خارج نطاق مسؤوليته الإدارية، الأمر الذي يؤكد بأن اختياره جرى طبقاً لمواصفات دقيقة كانت تنسجم مع التوجّه العام لسياسة الدولة العثمانية(
).

الحلة في عهد الوزير تقي الدين باشا:

وفي سنة 1867م عاد التوتّر مرة أخرى بين الحليين والسلطة المحلية، بسبب سرقة محتويات (الكنيس اليهودي)(
) من قبل عناصر مجهولة، فأصدر شبلي باشا أمراً بزجّ العشرات من أبناء الحلة في السجن، على أساس الشبهة، وذلك بعد أن فشلت السلطات الرسمية من إلقاء القبض على السارقين، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تعويضاً عن ثمن الأشياء المسروقة كشرط لا بديل عنه لإطلاق سراحهم، فاعترى الأهالي شعور بالاستياء، واتفقوا على إرسال وفد لمقابلة المسؤولين في بغداد، للتنديد بهذه السياسة الجائرة والتعامل السيّئ للقائممقام، مقترحين إقالته لأجل أن تهدأ النفوس ويعم الاستقرار في المدينة، فحصلوا على وعد من الوزير بأنه سيكتب إلى شبلي باشا بانتهاج سياسة جديدة، ولم تمضِ مدّة طويلة حتى صدرت الأوامر بنقله من الحلة(
).

الخاتمة

من خلال بحثنا عن الحلة في تلك المرحلة الزمنية، يمكن أن نستنتج الآتي:

1. تُعدُّ الحلة من المدن العراقية التي برزت أهميتها في أكثر من مجال خلال مراحل السيطرة العثمانية على العراق، فقد تبوأت مكانة سياسة مهمة، لأنها من المناطق ذات الثقل العشائري، فأولى العثمانيون إدارتها أهمية كبيرة لمواجهة العشائر المنتفضة فيها.
2. شهدت تلك المرحلة تدهور النظام الإداري العثماني، وذلك بسبب تسلّط شيوخ العشائر وابتزازهم الأموال من الأهالي، لتحصيل الضرائب لمصلحة الوزير العثماني، لإبقائهم في نفوذهم ومراكزهم.
3. كانت مشكلة التجنيد الإلزامي من أهم المشاكل التي عانى منها أبناء الحلة، لاسيما بعد أن طبّق في عهد الوزير عمر باشا (1856-1859م) الذي عمل به لأول مرة ، وألزم بتطبيقه، وكان رد العشائر الحلية المقاومة والرفض لذلك القانون.
4. إن كثرة الثورات والانتفاضات من جهة، والحركات العسكرية المستمرة لقمع الانتفاضات العشائرية من جهة أخرى، أدّت إلى عدم الاستقرار في جوانب الحياة كافة، لاسيما السياسية منها في مدينة الحلة.
5. تتجلّى أهمية الحلة العسكرية في موقعها المركزي بالنسبة لمنطقة الفرات ألأوسط، وقربها من بغداد، إذ اهتمت الحكومة العثمانية بتأسيس حامية للجند، وإقامة التحصينات الدفاعية فيها، لتكون خطاً دفاعياً متقدماً لصد الهجمات التي قد تتعرّض لها الحلة وما جاورها من المناطق الأخرى، كما اتّخذتها السلطات العثمانية مقراً متقدماً لإدارة العمليات العسكرية في مواجهة الانتفاضات العشائرية.
الملاحق

ملحق رقم (1)

أسماء الوزراء وسنوات حكمهم للعراق (1831-1869م)(
)
	ت
	اسم الوزير
	سنوات حكمه

	1
	علي رضا باشا
	1831-1842م

	2
	محمد نجيب باشا
	1842-1849م

	3
	عبد الكريم نادر باشا
	1849-1850م

	4
	محمد وجيه باشا
	1850-1851م

	5
	محمد نامق باشا
	1851-1852م

	6
	محمد رشيد باشا
	1852-1857م

	7
	عمر باشا
	1857-1859م

	8
	مصطفى نوري باشا
	1859-1860م

	9
	أحمد توفيق باشا
	1860-1961م

	10
	محمد نامق باشا (مرة ثانية)
	1861-1867م

	11
	تقي الدين باشا
	1867-1869م


ملحق رقم (2)

أسماء القائممقامين وسنوات حكمهم لمدينة الحلة (1831-1869م)(
)
	ت
	اسم القائممقام
	سنوات حكمه

	1
	ابن السياف
	الأيام الأخيرة من عهد داود باشا-1831م

	2
	ابن النائب محمد أسعد
	1831-1832م

	3
	الحاج أفندي الكردي
	1832-1837م

	4
	الكمركجي
	1837-؟

	5
	خلف أغا
	1851-1858م

	6
	شبلي باشا
	1858-1869م
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(�) يُنظر: عن قبيلة الخزاعل: متعب خلف جابر الريشاوي، إمارة الخزاعل في العراق نشأتها وتطورها وعلاقاتها المحلية والإقليمية (1640-1864م)، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة القادسية، 2007.


(�) عثمان بك: هو من (آل الباشا)، أرسله الوزير علي رضا اللاظ على رأس حملة الجيش المتّجهة إلى الحلة من أجل جباية الأموال. يُنظر: عباس العزاوي، المصدر السابق، ج7، ص 21.


(�) أبا بكر: هو (الكتخدا) السابق للوزير علي رضا، أُرسل مع الجيش المتجه إلى الحلة، ولحصول الخلاف بينه وبين (عثمان بك) فقد تم إعفائه من قيادة الجيش وأعيد إلى بغداد. يُنظر: المصدر نفسه.


(�) عذراء شاكر هادي، الحلة من (1800-1869م) دراسة في الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية/ صفي الدين الحلي، جامعة بابل، 2009، ص35.


(�) يوسف كركوش، المصدر السابق، ص141.


(�) وداي العطية، تاريخ الديوانية قديماً وحديثاً، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، 1954، ص40.


(�) يوسف كركوش، المصدر السابق، ص141؛ عذراء شاكر هادي، المصدر السابق، ص35.


(�) المصدر نفسه، ص36.


(�) عباس العزاوي، المصدر السابق، ج6، ص331.


(�) واقعة الجريبة: وفيها قتل أهل الحلة حاكهم الحاج (أفندي الكردي) مع مناصريه، والجريبة مصطلح يطلق على الذين يظلمون باسم الحكومة. للمزيد يُنظر: يوسف كركوش، المصدر السابق، ص140.


(�) مرزوق أغا: من أحفاد (دبيس بن مزيد الأسدي) أمير الحلة سابقاً، وكان مرزوق هذا رجلاً مهيباً في الوسط الحلي، قاد انتفاضة أهل الحلة ضد حكومتهم المحلية التي كان يرأسها الحاج (أفندي الكردي). يُنظر: المصدر نفسه، ص141.


(�) الكمركجي: عُيّن والياً على الحلة بوساطة أخوه عبد القادر (متعهد الكمارك في بغداد) الذي توسّط لدى الوزير من أجل تعيين أخويه، فعُيّن صالح والياً على البصرة، والآخر والياً على الحلة، فعاد الأخوان يحملان الأموال لأخيهما، ويجبيان الواردات لزيادة أمواله الطائلة. للمزيد يُنظر: جعفر الخياط، صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة، ج1، بيروت، مطبعة دار الكتب، 1971، ص300؛ محمد حسن علي مجيد، ولاة الحلة وحكامها حتى نهاية الحكم التركي في العراق (1800-1917م) وأثرهم في الشعر، المؤرخ العربي (مجلة)، بغداد، العدد (20)، 1981، ص270.


(�) يوسف كركوش، المصدر السابق، ص ص140-141.


(�) محمد نجيب باشا: خلفَ علي رضا اللاظ في باشوية بغداد، وكان قبلها والياً على الشام، له من المهارة الكافية في ضبط الإدارة وتمشية الأمور، وهو من الوزراء الذين اختارتهم الدولة العثمانية للسيطرة على العراق. عباس العزاوي، المصدر السابق، ص83.


(�) جعفر الخياط، المصدر السابق، ص316؛ علي عجيل منهل، انتفاضة عام 1832م في العراق ضد العثمانيين، المورد (مجلة)، العدد (2)، مج7، بغداد، 1978، ص127.


(�) عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ العراق الحديث، القاهرة، منشورات دار الكاتب العربي، 1968، ص148.


(�) يوسف كركوش، المصدر السابق، ص ص141-142؛ عبد العزيز سليمان نوار، المصدر السابق، ص ص171-172.


(�) عبدي باشا (1849-1850م): هو عبد الكريم نادر باشا، تولى حكم ولاية بغداد بعد محمد نجيب باشا، مدة وزارته قليلة لا تتعدّى ثمانية عشر شهراً، كان ميالاً إلى مهادنة العشائر. للمزيد يُنظر: عباس العزاوي، المصدر السابق، ج7، ص85.


(�) الباب العالي: مقر الإدارة المركزية للحكومة العثمانية وفيها مكتب الصدر الأعظم (رئيس الوزراء). للمزيد يُنظر: حسين مجيب المصري، معجم الدولة العثمانية، القاهرة، الدار الثقافية للنشر، 2004، ص30.


(�) عذراء شاكر هادي، المصدر السابق، ص37.


(�) ستيفن هيمسلي لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، بغداد، مطبعة المعارف، ط4، 1968، ص349.


(�) عبد العزيز سليمان نوار، المصدر السابق، ص174. 


(�) مؤيد أحمد خلف الفهد، السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية (1750-1869م)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، 2002، ص194.


(�) وجيهي باشا (1850-1851م): محمد وجيه باشا، تولى حكم العراق بعد عبدي باشا، وكانت مدة حكمه قصيرة جداً لم تتجاوز عشرة أشهر، وقد أودع أمور الدولة إلى قائد جيشه نامق باشا، وكان والياً على الموصل سابقاً. يُنظر: عباس العزاوي، المصدر السابق، ج7، ص ص87-88.


(�) عذراء شاكر هادي، المصدر السابق، ص38.


(�) علي هادي عباس المهداوي ومحمد شاكر الربيعي، الحياة السياسية والأدبية في الحلة من سنة (1800-1920م)، جامعة بابل، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، بابل، دار الصادق للطباعة، 2009، ص ص8-9.


(�) محمد نامق باشا (1851-1852م): عهد إليه بولاية بغداد ومشيرية الفيلق السادس في العراق مرتين، فترك راحته ليل نهار، وسعى جهده لصالح الولاية وتدبير أمورها وتنسيق إدارتها، إلاّ أن سوء الأوضاع الصحية وتدهور الأوضاع العشائرية واستعماله القوة المفرطة في تأديب العشائر أدّى إلى سوء الحالة الاقتصادية وتذمّر الأهالي. للمزيد يُنظر: عباس العزاوي، المصدر السابق، ج7، ص ص99-100؛ كييوم لجان، رحلة لجان إلى العراق 1866م، ترجمة بطرس حداد، المورد (مجلة)، بغداد، مج(12)، العدد (3)، 1983، ص60.


(�) العشائر التي تحشّدت في مقاطعة الوردية هي الخزاعل، زوبع، بني حسن. يُنظر: مؤيد أحمد خلف الفهد، المصدر السابق، ص ص194-195؛ متعب خلف جابر الريشاوي، المصدر السابق، ص ص166-167.


(�) عباس العزاوي، المصدر السابق، ج7، ص89.


(�) محمود بن سلطان الشاوي، ذيل مطالع السعود، مخطوطة برقم (29664)، بغداد، دار المخطوطات، ورقة 21.
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(�) خلف أغا المسلماني: عُيّن لحاكمية الحلة أيام ولاية نامق باشا الأولى (1851-1852م)، وتذكر المصادر أن الحليين كانوا يكرهونه كرهاً شديداً، لأنه كان أقسى حاكم عرفته الحلة حتى ذلك التاريخ، وهو يهودي الأصل، إلاّ أنه أسلم وبقي في منصبه حتى سنة 1858م. يُنظر: محمد حسن علي مجيد، المصدر السابق، ص ص270-271.


(�) محمود بن سلطان الشاوي، المصدر السابق، ورقة 23.


(�) المصدر نفسه، ورقة 24


(�) علي هادي عباس المهداوي ومحمد شاكر الربيعي، المصدر السابق، ص11.


(�) محمد رشيد باشا الكوزلكي (1852-1857م): هو مملوك خسرو باشا، أصبح ضابطاً في الجيش العثماني، كان قد أُرسل إلى أوربا للدراسة، ثمّ عُيّن برتبة لواء في المدفعية العثمانية، كان شاعراً وأديباً حسن السمعة، اسندت إليه ولاية العراق بعد نامق باشا، وقد توفي أثر مرض أصابه في بغداد. للمزيد يُنظر: أحمد نور الأنصاري، النصرة في أخبار البصرة، تحقيق يوسف عز الدين، بغداد، مطبعة الشعب، ط2، 1976، ص76؛ مؤيد أحمد خلف الفهد، المصدر السابق، ص198.


(�) عباس العزاوي، المصدر السابق، ج7، ص102؛ عذراء شاكر هادي، المصدر السابق، ص40.


(�) السردار عمر باشا (1857-1859م): هو من أصل هنغاري، وكان مسيحياً باسم ميخائيل، ثمّ غادر وطنه وهو بعمر (28 سنة)، إلى البلاد العثمانية، فأسلم وأسمى نفسه عمر، دخل الجيش العثماني وصار برتبة مقدم، وشارك في حرب القرم، فبرز فيها كثيراً حتى نال إعجاب السلطات العليا في استانبول، أسندت إليه ولاية العراق عقب انتهاء حرب القرم. يُنظر: جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج1، بيروت، د. ت، ص ص238-240.


(�) باقر أمين الورد، بغداد- خلفاؤها- ولاتها- ملوكها- رؤساؤها منذ تأسيسها عام 145هـ/762م إلى عام 1403هـ/1984م، بغداد، دار الحرية للطباعة، 1984، ص244.


(�) جواد هاشم، مقدمة في كيان العراق الاجتماعي، بغداد، مطبعة المعارف، 1946، ص9؛ سليمان فائق، المصدر السابق، ص167.


(�) كتخدا: في الأصل (كدخدا) وهي فارسية، وتُطلق في التركية على الوكيل والنائب، وتطورّت في التركية إلى كلمة (كخية)، وهذا الاسم عند العثمانيين يُطلق على عدّة مهام ووظائف، فكان كبار رجال الدولة العثمانيين ممن لهم المناصب العالية في القصر أو الجيش لهم من ينوب عنهم في أعمالهم ويعاونهم ويُطلق عليهم (كتخدا). للمزيد يُنظر: حسين مجيب المصري، المصدر السابق، ص112.
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(�) شبلي باشا العريان: عُيّن حاكماً على الحلة سنة 1858م وذلك في أواخر أيام الوزير عمر باشا، وهو من دروز سوريا، جاء مع بداية حكم الوزير عمر باشا في العراق، كان حازماً شديداً، استطاع مد نفوذه على قبيلة الخزاعل وكسر شوكتهم من خلال القبض على زعيمهم (مطلق بن كريدي) وبعض وجوه القبيلة. للمزيد يُنظر: سليمان فائق، تاريخ المنتفق، ترجمة محمد خلوصي الناصري، بغداد، مطبعة المعارف، 1961، ص38؛ محمد حسن علي مجيد، المصدر السابق، ص 271؛ جون آشر، مشاهدات جون آشرفي العراق (ضمن كتاب رحالة أوربيون في العراق)، بيروت، دار الفرات للنشر والتوزيع، 2007، ص166.


(�) عماد عبد السلام رؤوف، إدارة العراق (الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العراق في القرون المتأخرة 1251-1918)، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، 1992، ص297.
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(�) يوسف كركوش، المصدر السابق، ص144.











مصادر البحث


أولاً: المخطوطات


محمود بن سلطان الشاوي، ذيل مطالع السعود، مخطوطة برقم (29664)، بغداد، دار المخطوطات.


ثانياً: الرسائل والأطاريح الجامعية


عذراء شاكر هادي، الحلة من (1800-1869م) دراسة في الحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية/ صفي الدين الحلي، جامعة بابل، 2009.


غانم محمد علي، النظام المالي العثماني في العراق (1839-1914م)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، 1989م.


متعب خلف جابر الريشاوي، إمارة الخزاعل في العراق نشأتها وتطورها وعلاقاتها المحلية والإقليمية (1640-1864م)، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة القادسية، 2007.


مؤيد أحمد خلف الفهد، السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية (1750-1869م)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، 2002.


ثالثاً: الكتب العربية والمترجمة


أ. الكتب العربية:


أحمد نور الأنصاري، النصرة في أخبار البصرة، تحقيق يوسف عز الدين، بغداد، مطبعة الشعب، ط2، 1976.


باقر أمين الورد، بغداد- خلفاؤها- ولاتها- ملوكها- رؤساؤها منذ تأسيسها عام 145هـ/762م إلى عام 1403هـ/1984م، بغداد، دار الحرية للطباعة، 1984.


جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج1، بيروت، د. ت.


جعفر الخياط، صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة، ج1، بيروت، مطبعة دار الكتب، 1971.


جواد هاشم، مقدمة في كيان العراق الاجتماعي، بغداد، مطبعة المعارف، 1946.


حسين مجيب المصري، معجم الدولة العثمانية، القاهرة، الدار الثقافية للنشر، 2004.


حميد حمد السعدون، إمارة المنتفق وأثرها في تاريخ العراق والمنطقة الإقليمية، عمان، 1999.


عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، ج6-7، بغداد، شركة التجارة والطباعة المحدودة، 1954.


عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ العراق الحديث، القاهرة، منشورات دار الكاتب العربي، 1968.


10-علاء موسى كاظم نورس، حكم المماليك في العراق (1750-1831م)، بغداد، منشورات وزارة الإعلام، 1975.


11-علي هادي عباس المهداوي، الحلة في العهد العثماني المتأخر (1869-1914م)، دراسة في تاريخ العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بغداد، بيت الحكمة، ط1، 2002. 


12- ________________، الحلة كما وصفها السواح الأجانب في العصر الحديث، الحلة، مكتبة الرياحين، 2005.


 ومحمد شاكر الربيعي، الحياة السياسية والأدبية في الحلة من سنة (1800-1920م)، جامعة بابل، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، بابل، دار الصادق للطباعة، 2009.


13-علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج1، بيروت، دار الراشد، ط4، 2005.


14-عماد عبد السلام رؤوف، إدارة العراق (الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العراق في القرون المتأخرة 1251-1918)، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، 1992.


15-كريم مطر حمزة الزبيدي، الحلة في عهد داود باشا (1817-1831م)، دراسة تاريخية، بابل، جامعة بابل، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، 2008.


16-وداي العطية، تاريخ الديوانية قديماً وحديثاً، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، 1954.


17-يوسف كركوش، تاريخ الحلة، ج1، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، 1385هـ/1965.


ب. الكتب المترجمة إلى العربية


جون آشر، مشاهدات جون آشرفي العراق (ضمن كتاب رحالة أوربيون في العراق)، بيروت، دار الفرات للنشر والتوزيع، 2007.


جيمس بيلي فريزر، رحلة فريزر إلى بغداد في 1834م، ترجمة جعفر الخياط، بغداد، مطبعة المعارف، 1964.


حنا بطاطو، الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، ترجمة عفيف الرزاز، ج1، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، 1995.


ستيفن هيمسلي لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، بغداد، مطبعة المعارف، ط4، 1968.
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الفصل الثاني /الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للحلة:-


- المقدمة:-


	بالرغم من الاهتمام الكبير الذي ظهر في السنوات الأخيرة بالدراسات العثمانية، إلا أن التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لكثير من المدن العراقية ومنها مدينة الحلة لم ينل بعد ما يستحقه من اهتمام. ويعد بحثنا هذا محاولة لتأشير بعض الملامح الرئيسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية في سنجق ( لواء) الحلة خلال المدة (1831-1869م). ومما يلاحظ أن الباحث في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية يواجه صعوبة كبيرة عند تناوله هكذا مواضيع، ذلك أن مصادر الوثائق الخاصة بهذين الأمرين (الاقتصادي والاجتماعي) عديدة ومتنوعة ومتناثرة، كما أنها لم تستخدم بعد بشكل فعلي من قبل الباحثين والمؤرخين.


	يتألف هذا البحث من قسمين ، يتعلق القسم الأول بالجانب الاقتصادي للحلة وخصوصاً الزراعة، على اعتبار انها حرفة الغالبية العظمى من سكانها، وكذلك كونها المصدر الأول في الحصول على الأموال اللازمة والمترتبة على السنجق لصالح الباشا في بغداد، آخذين بنظر الاعتبار أن أغلب المتنفذين وأصحاب الأموال يوجهون اهتمامهم إلى الجانب الزراعي لضمان الربح المادي فيه وسرعة تحقيق ذلك الربح مما أدى بالتالي إلى تأخر الجانبين الآخرين وهما( الصناعة والتجارة).


	أما القسم الثاني، فاهتم بالجانب الاجتماعي للحلة مشيراً إلى طبيعة المجتمع الحلّي المتميز بتعدد قومياته وأديانه ومذاهبه، وأشار أيضاً إلى بعض الأنشطة من أعياد ومناسبات وتقاليد السكان في أزياءهم ونشاطاتهم الحرفية.





أولا:- أوضاع الحلة الاقتصادية خلال المدة 1831-1869م:-


	لم تكن الحلة خلال هذه المدة سوى بلدة صغيرة مسورة، ولم تكن حسنة العمران، ولا تحتفظ إلاّ ببقية دورها التجاري الذي فرضه موقعها الجغرافي المميز، وكانت الزراعة بشكل عام تحتل مكانة كبيرة، إذ شكل الإنتاج الزراعي معظم ثرواتها، زيادة على الإنتاج الحيواني، فأصبحت الزراعة بذلك حرفة الغالبية العظمى من سكانها الذي كان 80% يعملون بها( ).


	ونظراً لظروف الحلة المتميزة في وفرة مياهها ( وجود شط الحلة)، وقرب الأراضي الزراعية من الإدارة المركزية في ولاية بغداد، فقد اتبع فيها العثمانيين الأسلوب الإقطاعي( )، مع ضرورة إبقاء بعض الأراضي في حوزة مالكيها المحليين من بعض الأسر المعروفة مثل ( آل عبد الجليل، آل جاووش، آل النائب، آل الرحبي)( )على اعتبار أن رؤساء تلك الأسر يعينون (سنجق بك) تحت سلطة وإشراف باشا بغداد أو لقاء خدمات عسكرية شخصية( ).


	إن خصوبة أراضي مدينة الحلة ووفرة المياه فيها حالت دون تفكير السكان بالصناعة ولوازمها ، فالتاجر يوجه رأس ماله نحو الزراعة والعامل يبذل همه في الفلاحة، وكذلك كل الطبقات تقريباً، ولذلك تأخرت الصناعة في الحلة تأخراً ملحوظاً( ). يمكن القول أن تلك الخصوصية المتعلقة بالزراعة تنطبق وبنسبة كبيرة على أغلب مدن العراق المختلفة والتي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية المباشرة آنذاك.





- الزراعة :-


	أولت الحكومة المحلية المنصّبة على مدينة الحلة، الزراعة اهتماماً كبيراً، كونها تمثل المصدر الأول في الحصول على الأموال اللازمة والمترتبة عليها إلى حكومة الوالي في بغداد أو الحكومة المركزية (حكومة السلطان) في اسطنبول( ). وذهبت الحكومات العثمانية في مسعاها هذا إلى ابعد من ذلك، فبدأت بمنح بعض المزارعين الذين يقومون بزراعة محاصيل معينة( الرز مثلاً) ، أوسمة مختلفة مضافاً إليها إعفائهم من ضريبة العشر المفروضة عليهم( ).


	يشير الكابتن بلوم ( R.K.Bloom) ( )، إلى أن سنجق (لواء) الحلة في سنة 1843م كانت تزرع فيه بعض المحاصيل الزراعية المهمة مثل القمح والشعير والرز والقطن، وذكر محصولاً آخر لم يذكر أسمه بصورة دقيقة، إلا انه ذكر أن هذا المحصول يدخل في بعض الصناعات الغذائية التي تتعلق بحياة سكان السنجق( ).


         من المؤكد أن الكابتن يقصد به محصول السمسم الذي يدخل في صناعة بعض الحلويات وفي صناعة الراشي المستخلص منه.


	وذكر بلوم أيضاً أنه شاهد مجموعة من الأشخاص يقومون بمتابعة وضرب عدد من الأبقار والجواميس التي تجر ورائها أداة خشبية يستخدمونها في حراثة الأرض( ). وقد سئل مرافقيه عن إمكانية استبدال هذه الأداة بأدوات جديدة يمكن فيها استخدام قوة البخار أو الفحم عوضاً عن تلك الحيوانات( ).


	تتألف أهم حاصلات سنجق الحلة من الحبوب، التمور، الرز، وقد أشار أندرسون كاوينت( ) في كتابه (The trading Asia) ( )، إلى كمية وحجم المحاصيل الزراعية في ولاية بغداد( الحلة أحد توابعها)، خلال السنوات (1856-1863م)  مقدرة بالطفارات ( التغارات)( ) وكما مبين في الجدول الآتي:














جدول يبين مقدار كمية المحاصيل الزراعية في سنجق الحلة خلال السنوات (1856-1863م) مقدراً بالطغار( )


السنة	الحنطة	الشعير	الرز	السمسم	الماش	القطن


1856	121,802	309,274	126,000	11,854	23,850	9,385


1857	137,902	400,274	128,230	13,006	20,047	11,002


1858	140,000	407,841	125,127	10,929	19,129	8,154


1859	141,294	399,928	130,028	15,267	19,478	9,745


1860	173,007	409,124	126,198	11,801	23,085	13,578


1861	138,727	411,632	120,245	11,261	23,294	11,202


1862	171,611	419,398	126,872	10,897	19,545	10,009


1863	170,000	432,647	124,346	10,282	22,014	10,115


	


         ومن خلال الجدول أعلاه يتبين لنا أن ارتفاع منتوج المحاصيل الزراعية في سنجق الحلة سنة 1857م من الحنطة والشعير والرز والسمسم والقطن إذا أخذنا سنة 1856م أساساً للمقارنة، بحيث نجد إصلاحات محمود رشيد باشا الكوزلكي( 1852-1857م) الذي كان من أوائل الوزراء العثمانيين الذين حاولوا القيام بإصلاحات اقتصادية في عموم ولاية بغداد، وبشكل خاص في مدينة الحلة ونواحيها لها أثرها الكبير في ارتفاع المحاصيل الزراعية .


	ومن الجدول أيضاً يمكن أن نلاحظ انخفاض في منتوج المحاصيل الزراعية في سنجق الحلة سنة 1858م من الرز والسمسم والماش والقطن وفي سنة 1859م انخفاض محصول الشعير إذا ما أخذنا سنة 1857م أساساً للمقارنة، نجد أن تعيين السردار عمر باشا ( 1857-1859م) وزيراً على ولاية بغداد، والذي سعى جاهداً إلى تطبيق نظام القرعة العسكرية (التجنيد الإجباري) غير مبال بتدهور الجانب الاقتصادي في عموم ولاية بغداد ومنها مدينة الحلة، إذ اضطرت أعداد كبيرة من الشباب الحلي إلى ترك أعمالهم الزراعية والانزواء في البيت أو مغادرة محلاتهم رافضين الانصياع لأوامر الحكومة العثمانية بالانخراط في الجيش العثماني.


	ومن خلال ما تقدم نجد أن عدم الاستقرار السياسي في العراق قد أثر بشكل مباشر على الجانب الاقتصادي وبالتالي أدى إلى تدهوره.


	وتنتشر أشجار النخيل وبكثرة في المناطق القريبة من الأنهار أو القنوات الصغيرة المتفرقة والمتفرعة هنا وهناك، وهي مناطق تكاد محدودة( ). يمكن القول أن تلك المناطق المزروعة بالنخيل هي مناطق قريبة من موقع المدينة وفي أطرافها المختلفة، لأن هناك فكرة ورأي متداول منذ القدم وإلى اليوم يذهب إلى أن النخلة هي أساس وجود وتثبيت سكن أغلب المزارعين.


- أحوال المزارعين:-


 	أن حالة المزارع الحلي ( العراقي بوجه عام) لاسيما العاملين في الأراضي المزروعة بالحنطة والشعير، كانت سيئة بشكل عام، وذلك بسبب سيطرة شيوخ العشائر ووجهاء المدن على أكثرية الأراضي الصالحة للزراعة، مما أدى بالتالي إلى حرمان أغلب المزارعين(الذين كانوا يعملون أما بأجر يومي أو لقاء نسبة معينة من الحاصل الزراعي) من ملكية الأرض( ).كما عانى حتى ذلك العدد القليل من المزارعين ممن كانوا يمتلكون الأراضي، مخافة من أن يغتصب الإقطاعيون أراضيهم، ما اضطرهم إلى رصدها للأوقاف( )، حيث ضمنوا بتلك الطريقة حيازتهم عليها، وترتب على ذلك عدم امتلاك معظم المزارعين للأرض( ).


	أما حصة المزارعين من الإنتاج الزراعي فلم تكن كبيرة، ففي الحلة التي عدّها العثمانيين (منطقة إروائية) وفي بعض مقاطعاتها مثل الثيلة والطهماسية وحصن نامة( )والمزيدية والهاشمية والباشية، كانت حصته تتراوح بين ثلث الحاصل، وبين نصفه( في حالة عدم تجهيزه البذور والماشية والأدوات الزراعية الخاصة بحراثة الأرض)، وكان عليه أن يتنازل في حالة عدم تجهيزه لهم عن نصف حصته لمن يزوده بها( ).


	وعلاوة على ذلك كانت تلك الحصة عرضة لاستقطاعات أخرى كثيرة، إذ كانت أجور العمال الذين يستخدمون في حصاد المحصول ودراسته (دوسه) وتذريته( )، تخصم من الحاصل قبل تقسيمه، الأمر الذي ترتب عليه أن قلة حصة المزارع من الحاصل، زيادة على ذلك ما كان يدفعه المزارعون من حاصلاتهم إلى بعض الأشخاص في المناطق العشائرية مثل : القهوجي وهو المسؤول عن تقديم القهوة في مضيف الشيخ والحارس الذي يحافظ على المحصول من أن يُسرق قبل تقسيمه- إذا ما قام هو نفسه بسرقته- بسبب الحاجة والعوز، ووكيل الشيخ (السركال)( ).


- الضرائب :-


	بصورة عامة يؤخذ العشر من الأراضي التي كانت تروى من الأمطار، أما الأراضي التي كانت تعتمد في ريها على الجداول والأنهار فكان يؤخذ منها الخمس، وقد أدت جباية تلك الضرائب إلى عرقلة تقدم الزراعة وتدهور حالة المزارعين المعاشية وبلغ من تدهور تلك الحالة أن حرم المزارعون أحياناً من التمتع بمحاصيلهم( ).


	وتفرض السلطات العثمانية أيضاً وعن طريق زعاماتها المحلية المنصّبة على بعض المدن، ضريبة على الأراضي المزروعة رزاً، وتعرف تلك الضريبة بالذرعة، ويتم تحديدها بطريقة التخمين، واستخدمتها السلطات الحكومية في الحلة في مناطق الباشية( ) والمزيدية والجربوعية( ) وأطراف النيل والدغيمات( ) ودوره( )، وكان ذلك في سنة 1853م ( ).


	ولجأت السلطات الحكومية أحياناً إلى استخدام أساليب القوة والشدة في جباية تلك الضرائب، وهو ما حصل في مقاطعات العمادية( ) والثيلة والهاشمية في سنة 1866م، عندما عمدت تلك السلطات إلى جباية الضرائب بالقوة والإكراه قبل نضج الحاصل مما كان يضطر المزارعين معه إلى بيع حاصلاتهم قبل نضجها وبأسعار زهيدة( ).


	كذلك كانت غارات البدو سبباً كبيراً في قلق المزارعين وفي فقدان الأمن، كما أدت الظروف الطبيعية أحياناً إلى إتلاف الحاصلات الزراعية، فكانت رياح السموم وكذلك البرد(الثلج)( )، كلها أسباب مضافة في تحصيل الضرائب وبما يساعد في إضعاف المزارعين وتأخرهم( ).


- المقاييس والأوزان :-


	في الحلة كانت حقة البقال تقابل حقة ونصف من حقة البقال في بغداد وتساوي وقية الحلة وقيتين من بغداد( ). أما بالنسبة إلى القياسات فقد استخدم فيها الذراع، وأصغرها هو ذراع حلب حيث تساوي خمسة أذرع حلبية أربع اذرع بغدادية، وخمسة أذرع بغدادية تقابل أربع اذرع فارسية ، ويوجد في كل ذراع ستة عشر شبراً( ).علماً أن وحدة القياس هذه كانت قد استخدمت في جميع السناجق التابعة لولاية بغداد في تلك المرحلة ومنها الحلة وكان ذلك في سنة 1808م( ).


- المسكوكات الذهبية :-


	كان السكان في مدينة الحلة يتعاملون بالقرش أو الغرش البغدادي إلاّ أنه يختلف اختلافاً كبيراً عن القرش الشامي أو القرش الاسطنبولي( )،وبعد عزل داود باشا(  )تغير سعر القرش، فقد أشار السائح الألماني Peter man إلى أن القرش الشامي كان يعادل قرشاً واحداً من نوع القرش المستخدم في مدينة الحلة، ثم أصبح بعد مدة يساوي ثلاثة قروش في سنة 1854م،وفي سنة 1855م  كان ثمن القرش الشامي يساوي ثمانية قروش إسطنبولية، أو على الأصح ثمانية وربع قرشاً إسطنبولياً، وهذا يعادل ثلاث وثلاثين قرشاً بغدادياً لأن القرش التركي الاسطنبولي كان يعادل أربعة قروش بغدادية( ). كما وجد في بغداد أيضاً (القران)( ) وهو على نوعين جيد ورديء، وأخير كان يقل بقرش واحد عن الجيد، ووجد أيضاً اليوزلك( ) وهو من فئة المئة قرش( ). وكان في بغداد يوحد أيضاً ما يعرف بـ(أبو تاكه)( ) وكان ثمنه يعادل اثنين ونصف قرش( )، من المؤكد أن باقي المسكوكات التي كانت موجودة في مدينة بغداد لا يستبعد تداولها في الحلة التابعة لها في تلك المرحلة.


- التجارة :-


	إن موقع مدينة الحلة على طرق الموصلات التي تربط بين عدة مدن وأقاليم مختلفة، ساعد على قيام أسواق تجارية عامرة فيها، ولما كانت الأسواق مركز النشاط التجاري والحرفي، فقد تباينت طبيعتها ونشاطها، كما كانت المراكب النهرية تمخر الفرات بين حلب والبصرة مارة بالحلة حاملة الركاب والبضائع( ). لاسيما وأن معظم تجارة العراق الداخلية في تلك المرحلة كانت تتم عن طريق نهري دجلة والفرات الذين ترتب على مدى صلاحيتهما للملاحة النهرية وخاصة في الأقسام الوسطى والجنوبية، وأن قلت أهمية المواصلات البرية في الحلة، حتى قيل أن الطرق البرية لم يكن لها وجود في تلك المرحلة إلاّ ما ندر( ).


	أشار بعض الرحالة( )، إلى أهمية الفرات في مجراه الرئيسي الذي كان يمر بالحلة والذي أهم وسائط المواصلات النهرية بين بغداد والبصرة، وأن الحلة كانت في ذلك الزمن مركزاً تجارياً مهماً يأتي إليها التجار من كل صوب( )، وأن وسائط النقل المستخدمة فيها كانت تشمل على السفن والقوارب والأكلاك( ) والتي استخدمت بين الحلة وبغداد( ).


	من المهم أن نشير هنا إلى وجود الخانات على طرق القوافل التجارية، يعطينا سبباً آخر لوجود العلاقات التجارية القائمة آنذاك بين الحلة والمناطق القريبة والمحيطة بها مثل بغداد والنجف وكربلاء( ). الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أجور نقل البضائع والمحافظة عليها، كما لعبت الضرائب الكمركية المرتفعة دوراً في الحيلولة دون نمو وازدهار التجارة وبما يتناسب والدور الكبير الذي كانت تؤديه المدينة في التعاملات التجارية المختلفة، لاسيما وأن معظم صادرات مدينة الحلة في تلك المرحلة كانت تشمل على التمور والحنطة والشعير والصوف( ). وذكر المنشئ البغدادي( ) أن في مدينة بغداد القديمة (ويقصد به جانب الكرخ)، يوجد فيها وفي جزئها الجنوبي باب يعرف بـ(باب الحلة)( ).


- الصناعة :-


	ذكرنا في بداية البحث أن خصوبة أراضي مدينة الحلة وتوابعها، حالت دون تفكير السكان بالصناعة، بيد أن بعض الحاجيات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها جعلت الإنسان الحلي يعمل على إتقانها وإصلاحها والتفنن بها، وليس في الحلة من المصنوعات ما يستحق العناية، غير أنها وفي تلك المرحلة اشتهرت بصنع أنواع من الأثاث الخشبي الذي يحتاجه البيت الحلي، حتى أن الحلة فاقت بتلك الصنعة كلاً من مدينتي كربلاء والنجف القريبتين منها( ). فضلاً عن تصنيع جميع حاجات المزارع كالفأس والمسحاة والمنجل والمذراة والمحراث (المعروف بلغة العامة بالفدان) وغيرهما( ).


	واشتهرت قرى (المزيدية والهاشمية والد غيمات) بصنع البسط والحصران المصنوعة من خوص النخيل، والقشور (المعروفة بلغة العامة بالكيشة) لكبس التمور( ). كما يعمل من جريد النخل الأسرة للنوم وكذلك الأقفاص، كما تصنع من ليف النخيل الحبال بأنواعها( ). ومما يلفت النظر بخس أثمان تلك الصناعات بما لا يتناسب والمصاريف والجهد التي بذلت في صناعتها، ويحتمل أن سبب ذلك هو اقتصار تلك الصناعات على الاستهلاك المحلي (داخل المدينة) دون غيرها من مدن العراق المختلفة.





ثانيا:- الحياة الاجتماعية (طبيعة المجتمع الحلي) :-


	ليس هناك إحصائيات دقيقة لسكان مدينة الحلة، الأمر الذي أوجد فراغاً في معرفة أو حتى إعطاء أرقام تقديرية لسكانها (المدن والريف)، ولعل انتشار الجهل والأمية بصورة كبيرة في كافة أنحاء السنجق (اللواء)، وخوف أغلب الناس من الأعمال الحكومية التي تخص تسجيل النفوس، لاسيما تلك التي تتعلق (اعتقاداً منهم) بالتجنيد وجباية الضرائب، كلها أسباب ساهمت في إيجاد ذلك الفراغ( ).


	ومهما يكن من أمر، فإن عدد سكان السنجق لم يكن ثابتاً طوال العهد العثماني، إضافة إلى تعدد قومياته وأديانه، أخذين ينظر الاعتبار أن إعطاء رقم دقيق لأعدادهم أمراً في غاية الصعوبة كونهم (وخاصة سكان الريف)، في حركة مستمرة ومن محل لآخر( ).


	إن أعداد السكان في الحلة، ظلت ولفترة قريبة تستند إلى مجموعة من العوامل الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وبالنسبة للعامل الصحي نجد أن قربها من مركز ولاية بغداد التي يصلها مختلف الأجناس لاعتبارات رسمية أو عسكرية أو اقتصادية، وقربها من الأماكن المقدسة (النجف وكربلاء)، مما جعلها عرضة لمختلف الأمراض والأوبئة والمجاعات، كان أولها (ضمن المدة موضوع البحث)، الطاعون الذي حل ببغداد سنة 1831م وترك وراءه أعداداً كبيرة من الموتى( ).


	أما العامل الاجتماعي، فإن الحلة تشكل نقطة اتصال وتفاعل مستمر بين مختلف مدن العراق وأطرافه، ولا شك فإن لكل مدينة من تلك المدن تأثيره الخاص المتميز في تشكيل الحياة الاجتماعية والحضارية للحلة، الأمر الذي منحها بالتالي شخصية محلية مميزة( ).


	تتسم مدينة الحلة، بأنها ذات تنوع سكاني كبير، فهي تضم إلى جانب العرب الذين يمثلون أغلبية السكان، أقليات من الأرمن( ) والأكراد والتركمان، كما إن هذه المدينة تضم الديانات التوحيدية الثلاث (اليهودية، المسيحية، الإسلام) مع أغلبية مسلمة، وعملت هذه الأقليات بقطاعات مختصة مختلفة عن بعضها البعض الآخر، فبرز نشاط اليهود مثلاً في مجال العطور والصيرفة( ). وعمل الأكراد في تجارة العطاريات المتجولة التي كانوا يتقنونها من خلال أشخاص يتصلون بهم من مناطق شمال العراق، حيث يجلبون لهم مختلف الأقمشة (لاسيما النسائية منها)، والتي كانت مرغوبة في مختلف القرى الحلية، وعرفت محلتهم التي سكنوا بها بمحلة الأكراد( ).


	وبحكم كون الحلة من المدن ذات التنوع السكاني من عرب وأرمن وأكراد ويهود، إلاّ أنها كانت من المدن الأكثر انسجاماً رغم ذلك التنوع، إذ عاشت تلك الجماعات بعضها مع البعض دون مشاكل وتوترات، إذا ما استثنينا البدو- وهم العنصر الأكثر شغباً- والذين سببوا إرباكاً للولاة، وعرقلوا حركة التجارة المارة بمناطقهم( ). وقد خضعت تحركاتهم ضد الحكومة بحسب المعطيات السياسية، أي بحسب وضع الحكومة وقوة ولاتها في بغداد، مما أدى بالتالي إلى صدامات ونزاعات كبيرة وكثيرة بينهم وبينها، عانى خلالها السكان الأمرين من فقدان الأمن واضطراب الأحوال الاقتصادية( ).


- سكن العشائر :-


	انتشرت في الحلة خلال تلك المدة عشائر عديدة اتخذت من الاهتمام بتربية الماشية الوسيلة الوحيدة في الحصول على مصادر رزقها، ثم بعد ذلك بدأت بأعمال الزراعة التي صارت تدر عليها الكثير من المنافع خاصة مع وجود الأراضي الخصبة ووفرة المياه( ).


	كانت عشائر زبيد وخفاجة والجحيش والجبور واليسار والعبيد وشمر، تمثل تجمعات عشائرية تعمل على مواجهة الأساليب العثمانية التي تتعامل بها ضدهم( ). كما إن تلك العشائر ذاتها هي التي كانت تتصارع في ما بينها من أجل استحصال أكبر عدد ممكن من الأراضي والمراعي المحيطة بالحلة، من أجل بسط السيطرة والنفوذ عليها( ).


	سكنت تلك العشائر في مساكن تسمى الصرايف، وتصنع عادة من سعف النخيل أو من القصب والبردي، وتكون بشكل حنايا تربط بعضها مع البعض الآخر وتغطى بالبواري، ويوجد لها في مقدمتها باب واحد للدخول إليها( ).


	وقد لا يختلف هذا النوع لدى جميع أفراد العشيرة باستثناء شيخها الكبير الذي يكون بيته (صريفته) أكبر ليكون مقراً لاجتماع أبناء العشيرة وحل مشاكلهم والتداول في أمورهم، أو لشرب القهوة والتسامر في ما بينهم( ).


	ولأغلب تلك العشائر أعراف وتقاليد تكاد تكون بمثابة القوانين التي يجب على الجميع الالتزام بها وتطبيقها، وتسمى بـ(السواني) ولها أيضاً أشخاص يقومون بتطبيق تلك السواني يعرفون بـ(العارفة)، وهو بمثابة القضاة في الوقت الحاضر، وربما توارث أولئك الأشخاص تلك المهنة أباً عن جد( ).


	لابد من الإشارة هنا إلى أن الكثير من العشائر المحيطة بالحلة كانت لا تستقر فيها طويلاً، وإنما كانت تتصل بها إما لرعي حيواناتها أو لكونها سوقاً ومركزاً لمبادلة منتجاتها بما يبيعوه من مواشيهم من لحوم ودهون وأصواف وألبان( ). وتلك العشائر كانت تستخدم في سكنها الخيام المصنوعة من شعر الماعز والمعروفة بالصهوات( ).


الأنشطة الاجتماعية في الحلة :-


- الأزياء :-


	يتفق أغلب الرحالة الذين زاروا الحلة قبل وبعد الفترة موضوع البحث، أن زي سكنة الحلة يتصف بالبساطة، وهو عبارة عن ملابس فضفاضة وطويلة، كما يضع أكثر السكان العمائم البيضاء فوق رؤوسهم، أما الأعراب فمعروفون بكوفياتهم الصوفية المصنوعة من الحرير أو القطن والعقال، مضافاً إليها عباءة صوفية واسعة توضع فوق الأكتاف( ).


	وكما بينا سابقاً فأن التنوع القومي للمدينة انعكس أيضاً في أزياء الملابس وأشكالها وألوانها وأسعارها، مما أعطى لكل فئة من فئات المجتمع زيه الخاص به، الذي امتاز بالبساطة المبينة أعلاه، فمثلاً كان رجال الدين يرتدون الزبون شتاءاً والصاية صيفاً، وينطبق ذلك على الرجال المعروفون اجتماعياً ووجهاء العشائر الذين كانوا يرتدون الصاية في المناسبات، وإلى الآن تتداول الألسن الحلية مثلاً يعكس مكانة وقوة ذلك الرجل فيقولون عنه (بيده الصاية والصرماية) أي انه بيده كل شيء( ).


	أما النساء فترتدي عباءات زرقاء أو سوداء اللون، ويغطين وجوههن بقطعة من القماش الأسود الشفاف والذي يعرف بالبوشية( ). ويشمل لباس النساء البدويات على ملابس عريضة وطويلة تصل إلى أخمص القدمين، وتعصب رأسها بقطعة من وبر الجمال (البعير)، وتميل المرأة الحلية إلى تزيين نفسها، ومن ذلك صبغ الشفاه بقشور الجوز الطري والذي يعرف بـ(الديرم)، وتستعمل الخلاخيل في الأذرع والسيقان، والأقراط في الأنف (وتسمى الخزامة أو الزنبور)، وتثبت في الأنف عن طريق عمل ثقب صغير في أسفله على يد امرأة متخصصة تقوم أيضاً برسم أشكال مختلفة على جسد المرأة باستخدام الإبرة ومسحوق تستخرجه من السواد المحيط بالقدر الذي يعمل فيه الأكل، وتعرف هذه الطريقة القديمة بـ(الدك) وهي تشبه إلى حد بعيد عملية الوشم( ).


- الأعياد والمناسبات :-


	كانت الأعياد والمناسبات الاجتماعية التي تقام في المجتمع الحلي دليل على وحدته وتماسكه، حيث تشترك جميع عناصره في الاحتفالات الخاصة بأعياد كل فئة أو طائفة، ومن هذه الأعياد تلك التي تتخذ الطابع الديني إذ يشارك الناس فيها مشاركة فعلية، ومنها رؤية شهر رمضان وهلال العيدين (الفطر والأضحى)( ).


	إضافة إلى تلك الأعياد، فإن احتفالات الزواج لها طقوسها الخاصة بها، تبدأ من يوم طلب يد البنت من بيت أهلها بعد أن يقوم والد العريس أو من ينوب عنه بجمع كبار ووجهاء المدينة أو القرية الساكن معهم في نفس المنطقة وذهابهم جميعاً إلى بيت العروس من أجل طلب يدها وقراءة سورة الفاتحة، وبعد ذلك تبدأ عملية تجهيز الفتاة (النيشان)، وبعده تتم مراسيم الزفاف، والتي غالباً ما تتم بسرعة وعلى وفق مبدأ (خير البر عاجله)، وربما كانت الزفاف (الدخلة) هي اللقاء الأول للعروسين( ). وفي المناطق البدوية يتم زفاف العروس إلى بيت زوجها عن طريق مجيء بعض رجال العشيرة ومعهم تحمل على بعير (هودج) يتم به أخذها إلى بيتها الجديد، وعند اقترابهم من بيت العريس يقوم أولئك الرجال باطلاق العيارات النارية في الهواء من أجل أن يتعرف أهل العريس وأقاربه وجيرانه على مكانهم وقرب وصولهم، وغالباً ما تتم عملية الزفاف بعد الظهر أو حتى قبله وبحسب موقع منطقة العروس وقربها أو بعدها عن أهل زوجها( ). من الضروري أن نذكر هنا أن الزواج بين العروسين يأخذ طابعه وشكله الشرعي بمجرد قيام رجل الدين (المومن) بعقد القران بينهم من دون حصول العقد المعروف بعقد المحكمة، وذلك بسبب قلة ارتباط موالاة العشائر للحكومة في تلك المرحلة( ).إلاّ أن أغلب عقود الزواج كانت تتم بحضور القاضي ومرافقيه الذين كانوا يجلسون في مقرهم الذي يعرف بـ( مجلس الشرع الشريف)( ).


	كما تعد احتفالات ختان الأطفال أو مما يعبر عنها( الطهور) من المناسبات الشعبية التي يشارك بها الجميع، ويقوم بعملية الختان أما رجل من أهل القرية أو المدينة له معرفة وتخصص فيها، أو عن طريق المجيء برجل معروف بالحكيم يقوم بتلك العملية يطلقون عليه المطهرﭽـي وهو مصطلح متداول إلى اليوم( ). وربما شارك مجموعة من أهل المنطقة بإجراء عملية الختان الواحد تلو الآخر، عندما تنطلق الأهازيج وزغاريد الناس وإطلاق العيارات النارية ابتهاجاً بهذه المناسبة، ومن الأهازيج الشائعة في ذلك الزمان،(اليوم طهوره، وباﭽـر عرسه ونفرح بيه) أو( طهرناه وخلصنا منه)وغيرها من الاهازيج الشعبية التي لا يزال أغلبها متداول حتى الوقت الحاضر، كما تقوم بعض العوائل (لاسيما الميسورة منها) باحتفالات ولادات الأطفال وخاصة الذكور منهم، إذ يقوم أهل الولد بعمل موائد الطعام الدسمة وتوزيع الحلوى على أبناء المنطقة أو الاقتصار على الجيران( ).


	على النقيض من مناسبات الأفراح (الزواج والختان) ،فإن المناسبات الحزينة (لاسيما الفواتح)، يشارك فيها جميع أبناء المنطقة أو العشيرة الواحدة، حيث يتناخون فيما بينهم من أجل أتمام مراسيم الفاتحة من تغسيل وتشييع ودفن واستقبال المُعزين لمدة ثلاثة أيام، لذلك تعرف مراسيم الفاتحة في أغلب قرى الحلة بـ(الثالث)، ليتم بعدها جمع الأموال والحاجيات الأساسية من غذاء وشراب وتقسيمها على عدد رجال العشيرة أو القرية لدفعها لمستحقيها، من دون أن يؤثر ذلك على صاحب المتوفى، وان لا يقع عليه العبء وحده، إضافة إلى ذلك فإن المناسبات الدينية مثل عاشوراء كانت قد عكست وحدة المجتمع الحلّي في تلك المرحلة، وذكر أحد كبار السن أن زوجته قد حدثته بأن والدتها روت لها حكاية مفادها ( أن إحدى النساء اليهوديات) كانت تأتي إلى بيوت النسوة المسلمات أيام عاشوراء من أجل اللطم والنواح على سيد الشهداء الإمام الحسين  وتذهب مع (الملّة) أو( الملية) إلى كل بيت تزوره وهي تحمل معها كأساً(كلاص) لتشرب به الماء اعتقاداً منها أن المسلمات لا يشربن من نفس الكأس التي تشرب منه لأنها كافرة (نكسه)( ).


- الأنشطة الدينية:-


	مارس الحلّيون أنشطة دينية من خلال مؤسساتهم الدينية، وأبرزها كانت نقابات الأشراف والطرق الصوفية، والأشراف هم الذين يعودون بنسبهم إلى النبي المصطفى محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) ومعظمهم من الأسر العربية العريقة التي اشتهرت بالعلم والسيادة والزعامة، ومنهم  في مدينة الحلّة آل القزويني، آل الأعرجي، آل بهية، الياسريين، العواودة، وغيرهم، وكان هؤلاء الأشراف يقومون وفي كثير من الأحيان بدور الوسيط بين الحكام والسكان المحليين من عامة الناس، وفي أطراف مدينة الحلة وتحديداً بداية الطريق السياحي، توجد إحدى القرى القريبة منها تعرف بقرية السادة، كان زعمائها من آل العذاري لهم في زمانهم مكانتهم الدينية والاجتماعية( ).


	ومع أنه لا يوجد فصل واضح بين المهام الدينية والمدنية في الدولة الإسلامية، فإنه لم يكن من مهام الدولة العثمانية الاهتمام رسمياً بالخدمات العامة ولا حتى إنشاء المساجد وصيانتها، وربما يعلل هذا الانسحاب من أن مهام الخدمات العامة كانت موكلة إلى مؤسسة غير رسمية هي مؤسسة ((الأوقاف)) التي حاولت الدولة الإسلامية منذ العهد الأموي وحتى نهاية العهد العثماني تنظيم إداراتها بالدرجة الأولى أكثر من الاهتمام بإنشاء أوقاف جديدة( ).


	إضافة إلى الأنشطة الدينية المار ذكرها، فقد مارس الحليون أنشطة اقتصادية لها علاقة بالجوانب الاجتماعية، وتمثل ذلك النشاط بنظام الأصناف، الذي اختلف من مدينة إلى أخرى من مدن العراق العديدة، وبسبب طبيعة تكوين المدينة الاجتماعي والاقتصادي، وكانت أصناف الحرفيين قد مثلت جوهرة مصالح الطبقات الدنيا في تلك المجتمعات( ).


	ويتميز الصنف عن التنظيمات الاجتماعية الأخرى بتكوينه الهرمي المحكم الذي يرأسه غالباً شيخ منتخب من الأساتذة أو الأسطوات البارزين في  الصنف، وكان من أهم مميزات هذا التكوين في العراق أبان القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر هو تأثيره الواضح في النظام العائلي السائد في تلك الحقبة التأريخية، فكان أن تحولت مشيخة الصنف إلى منصب متوارث تتولاه في كل حرفة أسرة معينة بارزة في صنفها، ولهذا جاءت ألقاب أسر معروفة مثل (آل الفحام، وآل القصاب، وآل الحداد، وآل الصراف) لتؤكد على ذلك( ).


- خاتمة الفصل الثاني :-


	توصل البحث عن اوضاع الحلة الاقتصادية والاجتماعية في تلك المرحلة الزمنية إلى مجموعة من النتائج التي يمكن إيجازها بالآتي:-


1- استمرت الحلة خلال المدة(1831-1869م) بأنها أحد المراكز الرئيسية للعثمانيين نظراً لموقعها الجغرافي المميز.


2- وفرة وغزارة الإنتاج الزراعي والحيواني في مدينة الحلة المتكون من وفرة الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة ووفرة المياه الناتجة من شبكة الأنهار المتفرعة من شط الحلة أكسبها أهمية خاصة لدى العثمانيين.


3- وجود نهر الفرات( شط الحلة) المهم في النقل النهري،أعطاها أهمية إضافية تمثلت بجمع الضرائب المستحصلة للسلطة العثمانية المطبقة عليها، إلا أن ذلك لم يلغ حالة الفوضى والاضطرابات في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، إذ لم يجر فيها أي إصلاح ملحوظ يمكن أن يساهم في توطيد الأمن وتوطين العشائر.


4- موقع المدينة على طرق المواصلات التي تربط بين أقاليم ومدن عديدة، جعلها نقطة احتكاك وتفاعل دائم بين مختلف المناطق، الأمر الذي أكسبها تعددية اجتماعية متميزة، انصهرت بمرور الوقت في بودقة واحدة.


5-استمرار العمل بكثير من التقاليد القديمة المتوارثة، يؤكد على ذلك الموروث الحضاري الذي يعد أثمن ما خلفه الإنسان للإنسان، وان هذا الموروث يصدر بتأثير عوامل اجتماعية معينة تثير في الناس الدوافع الطيبة النبيلة وتسمو بهم إلى أعلى.


6- كان من الآثار المباشرة لحركة نمو المدن العراقية في العصر العثماني، وبخاصة في القرن التاسع عشر، وما نجم عنه من نشاط في الحياة الاجتماعية، لسائر الشرائح والفئات، أن تعاظم دور التنظيمات الاجتماعية القائمة بما من شأنه أن يحقق نوعاً من التضامن داخل كل شريحة أو فئة بل وحتى داخل المجتمع ذاته.


7- تأثر الجانب الاقتصادي بالجانب السياسي أي أن عدم الاستقرار السياسي قد اثر بشكل مباشر على إنتاج المحاصيل الزراعية.


  


- هوامش الفصل الثاني :-


( ) طلعت الشيباني، واقع الملكية الزراعية في العراق ، بغداد، مطبعة الزمان ، 1958، ص 49.


( ) الأسلوب الإقطاعي: قيام السلطان بإقتطاع أرضاً إلى شخص ما فتصير له ، أي أن الأرض تصبح ملكاً لصاحب الإقطاع، ولم تكن على أصحاب تلك الإقطاعات أي واجبات عسكرية، ولكن يمكن فرض بعض الضرائب عليهم من أجل تصليح وإدامة القنوات والجسور التي تقع في أراضيهم. للمزيد ينظر : عبد الصاحب العلوان وعبد الله عباوي ، المدخل في الاقتصاد الزراعي (مع التأكيد على الاقتصاد الزراعي العراقي) ، ج1، ط1، بغداد، مطبعة المعارف ، 1966، ص ص 290- 291. 


( ) آل الرحبي: وهو العائلة المعروفة في الحلة بـ(عائلة قاضي جبران) ، حيث اشتهر آل الرحبي في القرن الثامن عشر بالفتوى وتعاطي العلوم الشرعية، وفي عهد الشيخ أحمد بن الشيخ محمد أسعد أفندي لقبوا بـ(قاضي جبران)، لسكنهم في محلة جبران ولأن مهنتهم كانت (القضاء) صار لقب أسرة آل الرحبي (قاضي حبران) بدلاً من ( آل الرحبي) لاسيما وان الكثير من العوائل قد تلقبت باسم الصنعة ( المهنة) التي تمارسها . للمزيد ينظر: عماد عبد السلام رؤوف، التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني ،بغداد ، مطبعة الدار العربية، ص ص128-129؛ علي ، طالب عبيد السلطاني، الحلة في القرن الثامن عشر دراسة تاريخية في الأحوال السياسية والإدارية والفكرية، رسالة ماجستير منشورة، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، 2009، ص33.  


( ) دورين وارنر،الأرض والفقر في الشرق الأوسط، ترجمة حسن احمد السلمان، القاهرة، مطابع الكتاب العربي،1950، ص37.


( ) مير بصري، مباحث في الاقتصاد العراقي، بغداد، شركة التجارة والطباعة المحدودة، 1948، ص155.


( ) ناظم عبد الحميد العلوان، النشاط الزراعي في ولاية بغداد حتى العصر العثماني المتأخر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، كلية الآداب، 1979، ص73.


( ) المصدر نفسه، ص75.


( ) الكابتن بلوم: روبرت كايت بلوم، شخصية إنكليزية أرسلته حكومة إنكلترا سنة 1842م ، إلى المنطقة العربية لمعرفة إمكانية تطبيق التقنيات الجديدة التي أوجدتها الثورة الصناعية في أوربا في بعض المناطق العربية ومنها العراق، وقد قدم وصفاً كاملاً لسفراته الطويلة في كتابة أسماه( رحلة إلى المنطقة العربية وآسيا The Traviales to Arab Area and Asia )، وكان قد وصل إلى الحلة قادماً إليها من البصرة بطريق الفرات مساء السادس من آب 1815م في طريقه إلى بغداد التي قابل فيها نائب القنصل البريطاني العام المستر هيسلوب Hyslop، الذي ذهب معه لمقابلة  باشا بغداد وكان يومذاك نامق باشا الذي تولى منصب الباشوية، مرتان الأولى سنة 1815م ثم عزل، والثانية سنة 1861م حتى سنة 1867م،للمزيد ينظر: عبد الكريم ناصر الخلايلة، الغربيون في منطقتنا العربية،ج1، ط2، بيروت، دار الجيل، 1949، ص ص 163-167؛ عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين،ج7،بغداد، 1955، ص ص 89، 154.


( ) المصدر نفسه، 169.


( ) كانت الأساليب المستخدمة في الزراعة منذ بداية العهد العثماني بداية وبقيت كذلك حتى أوائل القرن العشرين، فكانت الأدوات الزراعية بسيطة جداً وكان المحراث الخشبي والفأس من أكثر الأدوات انتشاراً واستخداماً في العراق، كما استخدمت الحيوانات على نطاق كبير في الأعمال الزراعية، فمثلاً استخدمت الجواميس والأبقار والحمير لدرس(دوس) محصولي الحنطة والشعير، كما استخدم الجرجر وهو آلة درس بسيطة) أحياناً في المناطق القريبة من المدن.ينظر: دورين وارنر، المصدر السابق، ص ص181-187.


( ) عبد الكريم ناصر الخلايلة، المصدر السابق، ص171.


( ) اندرسون كاوينت: اقتصادي إنكليزي له اهتمامات واسعة في مجالات الجغرافية والاقتصاد والقانون، قام بجولات عديدة في مناطق مختلفة من العالم ومنها البلاد العربية، أصدر مجموعة كتب تناولت في بعضها الأقاليم الزراعية المختلفة التي يمكن زراعة المحاصيل المهمة فيها. للمزيد ينظر: نبيل إبراهيم المناعي، اقتصاديات العالم المتطور، أبو ظبي، مطبعة الكتاب، 2006، ص93.


( ) يقع هذا الكتاب في أربعة أجزاء، طبع في باريس خلال السنوات (1891-1894م)، قام بترجمته الأستاذ الدكتور يونس السامرائي، واستفاد منه وخاصة جزئه الأول الذي تناول أهم الحاصلات الزراعية التي كانت تزرع في تلك المرحلة وعلى الصفحات (217-334).


( ) الطغارات( التغارات): مفردها طغار، وتلفظها العامة من الناس(تغار)، وهو أكبر الأوزان الشائعة آنذاك، ويقابل عشرين وزنه( الوزن يعادل 100كغم)، أو ثمانين مناً، ويستعمل عادة للحبوب (الحنطة والشعير) ، وكذلك  للرز، وفي عدا ذلك يعتبر القنطار أكبر وزن مستعمل ويساوي حسب ميزان البقال (22 مَن ونصف)، وحسب ميزان الصيدلي(30مناً)، وتوجد في الوزنة الواحدة أربعة آمنان، وفي المن الواحد ستة حقق،( حكَك)، وفي الربع (الجهار بك) حقة ونصف، والحقة الواحدة تعادل أربع أوقيات، والأوقية الواحدة أربع أرباع، والربع الواحد يساوي (16,5 مثقال) أو (25 درهم)، أما المثقال فيساوي درهم ونصف الدرهم، أو (24 حبّة)، والحبة الواحدة تساوي أربع قمحات.للمزيد ينظر: كمال بيك أونيلوا، التأثيرات العثمانية بين الماضي والحاصر، ترجمة عيسى الكايد، ط2، أبو ظبي، مطبعة الخليج، 2000م، ص ص 23-27. علماً أن كبار السن من الرجال والنساء في المناطق الريفية لا يزالون وإلى الآن يلهجون بتلك الأوزان، فيقولون أن هذا الشيء وزنه كذا مَن وتلك الكمية وزنها كذا وحقة.


( ) ناظم عبد الحميد العلوان، المصدر السابق، ص113.


( ) عبد الجبار فارس، عامان في الفرات الأوسط، ط1، النجف الاشرف، مطبعة الراعي،1939، ص42.


( ) دورين وارنر، المصدر السابق، ص169؛ عبد الوهاب الدباغ، النخيل والتمور في العراق، بغداد، مطبعة شفيق ، 1969، ص219.


( ) ينظر ملحق رقم(1) وقفية عبد الجليل بك مؤرخة في 2 رجب سنة 1177هـ/1763م.


( ) ناظم عبد  الحميد علوان، المصدر السابق، ص127؛ وليم ويلكوكس، العراق كما عرفته سنتي 1908-1911، بغداد، جريدة البلاد، السنة السابعة، العدد، (439)، 11 كانون الأول، 1935.


( ) حصن نامه: المقصود بها هنا قرية الحصين( إحدى قرى محافظة بابل)،تقع منتصف الطريق بين ناحية المدحتية ( الحمزة الغربي) ومركز مدينة الحلة وهي واحدة من مجموعة قرى تعرف بـ( قرى الطريق السياحي).


( ) دورين وارنر، المصدر السابق، ص174.


( ) لعل من المفيد أن نشير هنا إلى أنه ولمرحلة زمنية متأخرة بل وحتى في الوقت الحاضر، وان كان ذلك على نطاق محدود- كان أغلب سكان القرى الريفية الزراعية يعتمدون في الانتهاء من حصد محاصيلهم الزراعية على ما يعرف بـ(الفزعة) أو ( العونة)، وهي أن  يذهب أكثر جال ونساء القرية إلى حقل أحدهم من أجل إتمام عملية الحصاد وبأسرع وقت ممكن، وعلى صاحب الحقل تحضير الشراب والطعام لهمن بل حتى تهيئة الأدوات الخاصة بالحصاد مثل المناجل وغيرها، وبعد مدة من الزمن يقوم صاحب ذلك الحقل بجمع حيوانات القرية( وخاصة الحمير) من أجل القيام بعملية دوس الحاصل الزراعي وتهيئته لعملية (الذراوة) والتي تعني تصفية الحبوب من التبن والغبار، وهذه العملية غالباً ما يقوم بها شخص متخصص يستعين به صاحب الحقل ( الذي لا يجيد هذه العملية) في مقابل كمية من الحبوب أو وفقاً لمبدأ الفزعة.


( ) عبد الجبار فارس، المصدر السابق، ص42؛ وليم ولكوكس، المصدر السابق


( ) دورين وارنر، المصدر السابق، ص172.


( ) الباشية: من قرى ناحية المدحتية (الحمزة الغربي) ويوجد لها نهر يحمل نفس الاسم يأخذ مياهه من  شط الحلة وموقعه الآن قرب سيطرة مدخل مدينة الحمزة من جهتها الشرقية.


( ) الجربوعية: من قرى قضاء الهاشمية ( محافظة بابل) وتقع على الطريق الواصل بين مدينتي الحلة والديوانية والمعروف بالطريق القديم.


( ) ربما المقصود بها قرية ( الدغيرات)، إحدى قرى الطريق السياحي المار ذكره.


( ) يوجد نهر يحمل الاسم ذاته بالقرب من سيطرة (حلة – ديوانية) على الطريق القديم وعند سؤال بعض الأشخاص أكدوا وجود هذا النهر قديماً ويأخذ مياهه من جهة شط الحلة اليسرى .


( ) ناظم عبد الحميد العلوان، المصدر السابق ، ص 124؛ أحمد رفيق ، الذرعة، مجلة لغة العرب، ج8، السنة الثالثة ، شباط 1914، ص 422.


( ) العمادية : قرية من قرى محافظة بابل ، تتبع قضاء الهاشمية وموقعها على الطريق القديم الواصل بين الحلة والديوانية.


( ) يوسف رزق الله غنيمة، الزراعة في العراق ، مجلة المشرق، العدد الثامن، السنة الحادية عشر، آب 1908، ص 66.


( ) وتطلق العامة من الناس على البَرد اسم (الحالوب) ، ينظر : ناظم عبد الحميد العلوان، المصدر السابق، ص 117. 


( ) المصدر نفسه، ص 119.


( ) علاء موسى كاظم نورس، بغداد، في رحالات الأجانب في العهد العثماني، مجلة المورد، مج 5، العدد الثالث ، بغداد، دار الحرية  للطباعة، 1976،ص 21.


( ) والشبر طوله حوالي (25سم) ، ينظر : المصدر نفسه، ص 17.


( ) المصدر نفسه، ص 22.


(37) القرش الشامي او الاسطنبولي: البعض يقول غرش والبعض الآخر غرش وكله جائز لأن الأصل ألماني وهو (Groselen) فمن الناس من ينقل الحرف G إلى القاف، ومنهم إلى الغين وأهل مصر ينقلونه إلى الجيم، والقرش قرشان : قرش صاغ وقرش رائج، فالقرش الصاغ يساوي أربعين بارة، والقرش الرائج يساوي عشر بارات ، ويدمع القرش أو الغرش على شكل قروش أو غروش.


وكان أهل البصرة يسمون الشامي ( القرش العين) وكان يساوي عشرة قروش صاغ، وكان القرش الشامي يسمى في بعض أنحاء العراق بالقرش الرومي. ينظر: انستاس ماري الكرملي، النقود العربية وعلم النميات، القاهرة ، المطبعة العصرية، 1939، ص181.


( ) داود باشا : آخر الولاة المماليك في العراق حكم للمدة 1817- 1831م، للمزيد عنه ينظر: يوسف عز الدين ، داود باشا ونهاية المماليك في العراق، ط2، بغداد، مطبعة الشعب، 1976، ص 28.


( ) محمود عبد الرحمن محمد، تنظيمات الدولة العثمانية، القاهرة، ادارة الطباعة المنيرية ، 1921، ص97.


(40) القران: نقد فضي معروف في العراق ومتداول في بعض أنحاءه بكثرة، والمضروب في أيام فتح علي  شاه من القاجاريين يسمى في بعض المدن العراقية بـ ( الفته) وهو مخفف من اسم الشاه المذكور، وباقي القرانات من ضرب ناص الدين شاه ومن بعده، وأجزاؤه نصفه يقال له ( نصف قران) أو ( ثَبَات أو بَثَبَاته ) بفتح الأول والثاني وأصل هذه الفظة ( بهن آباد) محل معروف في إيران قد ضربت فيه، وربع القران يقال له (قَمَري) ، وثلاثة أرباع القمري يقال لها( بيـﭽوَّة ) وهو نقد فضي من أجزاء القران، ويقال لها( ام ستة فلوس)، والبيـﭽوَّة لغة دارجة في العراق والظاهر انها جاءتنا من الكرد المنتشرين في بغداد وأطرافها. للمزيد ينظر: عباس العزاوي، تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية من سنة 565-1335هـ/ 1258-1917م، بغداد، طبع شركة التجارة والطباعة ، 1958، ص ص 1770178.


(41)اليوزلك: كلمة تركية الأصل تتكون من ( يوز) بمعنى مائة، و(لك) أداة النسبة فيكون معناها المئوية أو ذات المائة ( القرش) وهي نقد مصري فضي يساوي سعره مائة قرش أو نحو ذلك. ينظر: انستاس ماري الكرملي، المصدر السابق، ص188.


( ) علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق، ص21.


(43)أبو تاكه: ويسمى أيضاً (أبو طاقة )، ويقال فيه (بو طاقة) ، بحذف الهزة و(بطاقة) بضم الباء وهو نوع من أنواع الريال، وأول من أجره في السوق والتجارة الإسبانيون، واسمه عندهم( Real)، وما من نقد اختلف سعره في البلاد مثل هذا النقد، فقد اختلف بين ثمانين قرشاً رائجاً وتسعين قرشاً، كما اختلف سعره خلال الأزمنة اللاحقة حتى وصل إلى قرشين ونصف. ينظر: انستاس ماري الكرملي، المصدر السابق، ص ص 165، 168، 174.


( ) محمود عبد الرحمن محمد ، المصدر السابق، ص 101.


( ) خليل إبراهيم نوري، خطط الحلة في القرن الثامن عشر، النجف الأشرف، دار الضياء للطباعة والتصميم، 2008، ص 23؛ علي طالب عبيد السلطاني ، المصدر السابق، ص 69.


( ) عبد العزيز سليمان نوار، المصالح البريطانية في أنهار العراق1600- 1914، القاهرة ، المطبعة الفنية الحديثة ، 1968، ص 172.


( ) ومنهم بارسونز الذي زار الحلة سنة 1776واستأجر فيها سفينة ذات حمولة (60طن) من السفن التي تسمى تكنار والموجودة بكثرة على شط الحلة، وأيضا الرحالة جون آشر الذي زار بغداد سنة 1864م، وحصل من واليها (نامق باشا) على كتاب توصية لحاكم الحلة وتسهيل مهمته أثناء زيارته. علاء موسى كاظم، المصدر السابق ، 22؛ علي طالب عبيد السلطاني ، المصدر السابق، ص 69.


( ) إبراهيم محمد ساﭽت الزبيدي، طريق الفرات الصحراوي (بصرة – حلب) في العصر الحديث، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة البصرة، 1990، ص 89.


(49)الكلك: عبارة عن مجموعة من العيدان اليابسة المعوجة تربط حزماً حزماً فوق قرب منفوخة بالهواء فتسند حزم الأعواد كي لا تغطس من ثقل البضائع، والكلك مربع الشكل، لا دفة له ولا جؤجو( مقدمة) بل يستعملون مجدافين هما بالأحرى قطعتان معوجتان من الخشب تنتهيان بلوح مسطح من الخشب أيضاً. للمزيد ينظر: جوزييه دي سبستياني، رحلات سبستياني إلى العراق في القرن السابع عشر، ترجمة بطرس حداد، بغداد،شركة الديوان للطباعة، 2004، ص98؛ كاسبروين ترانكويللو بالبي، إلى العراق، ترجمة بطرس حداد، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، 2005، ص63.


( ) عبد العزيز سليمان نوار، المصدر السابق، ص 173.


( ) علي كامل حمزة السرحان، خانات الحلة في العهد العثماني، جامعة بابل، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، 2011، ص 6.


( ) عبد الرزاق الهلالي، معجم العراق ، ج1، بغداد، مطبعة النجاح، 1953، ص 189. 


( ) وهو محمد بن أحمد الحسيني، وعرف أيضاً بالسيد محمد أغا الفارسي وهو سكرتير الإيراني للمقيمية البريطانية في بغداد على عهد كلوديوس ريج. 


( ) علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق ، ص20.


( ) ناظم عبد الحميد العلوان، المصدر السابق، ص 117؛  عبد الجبار فارس ، المصدر السابق، ص 73.


( ) كمال بيك أونيلوا ، المصدر السابق ، ص62.


( ) المصدر نفسه، ص 67.


( ) ناظم عبد الحميد العلوان ، المصدر السابق ، ص 119.


( ) إبراهيم خليل أحمد ، الحياة الاجتماعية في ولاية الموصل(1515- 1918)، الموصل ، 1988، ص26.


( ) المصدر نفسه، ص 27.


( ) علاء موسى كاظم نورس، المصدر السابق ، ص 23.


( ) علي طالب عبيد السلطاني، المصدر السابق ، ص 51.


( ) الأرمن: كانت الأقلية الأرمنية مثار نزاع وتصارع مستمر بين الدول الأوربية وخاصة بعد أن دب الضعف والانهيار في الدولة العثمانية، وقد تعرض الكثير من الأرمن إلى عمليات تهجير قسرية شملت مختلف مناطق العالم ومنها العراق. للمزيد ينظر : ماكولم ياب، نشوء الشرق الأدنى الحديث ، 1792- 1923، ترجمة خالد الجبيلي ، دمشق، الأهالي للتوزيع، 1998، ص  ص 101- 107. ومن المفيد أن نشير هنا إلى انه وفي بعض مدن وقرى الحلة، اشترى بعض الميسورين من أهلها عدد من النساء الأرمنيات للعمل في الخدمة وتنظيف البيوت، كما قام البعض منهم بتزويجهن من رجالهم الذين يعملون لديهم من أمثال (الكهوﭽـي والمسؤول عن تربية الماشية)، حتى أن أولاد أولئك عرفوا وإلى الآن بـ(أولاد الأرمنيات).


( ) عن اليهود في الحلة ، ينظر : علي كامل حمزة السرحان، الأقلية اليهودية في لواء الحلة (1921- 1952م) دراسة تاريخية عن أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة بابل، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، 2009، ص ص 90- 97.


( ) يوسف كركوش الحلي ، تاريخ الحلة القسم الأول في الحياة السياسية، النجف، المطبعة الحيدري، 1965، ص 27.


( ) عبد الأمير حسن الساري، المدن العراقية في العهود العثمانية، دراسة في الجوانب الحضارية، بغداد، مطبعة أركان ، 1972، ص 14.


( ) المصدر نفسه، ص 226.


( ) مؤيد أحمد خلف الفهد، السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية (1750- 1869م)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، 2002، ص ص 183- 197. 


( ) كانت الحكومة العثمانية قد بينت في تعاملها مع العشائر سياسة تقويض النظام العشائري، وقد انعكست تلك السياسة في مظاهر مختلفة منها رفض الحكومة العثمانية الاعتراف بذلك النظام، ومواصلة جهودها الرامية إلى إحكام سيطرتها على العشائر . للمزيد ينظر : كريم حسن عباس ، العشائر العراقية والحكومات المتعاقبة، عمان، منشورات دار الخليل للطباعة والنشر، 2006، ص 98.


( ) عبد الأمير حمزة الساري ، المصدر السابق ، 321؛ عبد الجبار فارس، المصدر السابق ، ص 90.


( ) ولفرد ثسيكر، المعدان أو سكان الأهوار، ترجمة باقر الدجيلي ، بغداد، مطبعة الرابطة، 1956، ص 32.


( ) عبد الأمير حسن الساري، المصدر السابق ، ص327.


( ) إبراهيم خليل أحمد ، المصدر السابق ، ص 28.


( ) عبد الأمير حسن الساري، المصدر السابق، ص 483.


( ) المصدر نفسه، ص 488.


( ) علاء الدين أحمد البغدادي، الفلكلور البغدادي بين الماضي والحاضر، بغداد، مطبعة النضال، 1987، ص ص 37- 41.


( ) مقابلة مع الحاج علي جواد عبيس ((تولد 1923)) بتاريخ 2/8/2011 في ناحية المدحتية.


( ) البوشية : لفظ تركي معناه البرقع. للمزيد ينظر : علاء الدين أحمد البغدادي، المصدر السابق ،ص 113.


( ) مقابلة مع الحاج علي جواد عبيس بتاريخ 13/8/2011 في ناحية المدحتية.


( ) إبراهيم خليل أحمد ، المصدر السابق ، ص 34؛ عبد الأمير حسن الساري، المصدر السابق، ص 486.


( ) مقابلة مع الحاج كاظم لفتة عويد ((تولد 1922)) ، في داره في الحلة بتاريخ 14/9/2011م.


( ) عبد الأمير حسن الساري ، المصدر السابق، ص 519.


( ) المصدر نفسه ، ص 22.


( ) ينظر الملحق رقم (2)، عقد زواج مؤرخ في 18 جمادي الآخرة سنة 1187هـ/1737م.


( ) عبد الأمير حسن الساري ، المصدر السابق ، ص 519.


( ) المصدر نفسه، ص 520.


( ) مقابلة مع الحاج مخيط شلاش عويد ((تولد 1929))، في بيته في ناحية النيل.


( ) مقابلة مع الأستاذ كاظم عبد الحسين عبد الحسن ((مدرس ثانوية))، في بيته في قرية السادة.


( ) عماد عبد السلام رؤوف وآخرون، الخدمات العامة في المدن العراقية ((الحقبة العثمانية)) في المدينة والحياة المدنية، بغداد، دار الحرية للطباعة ، 1988، ص 288. 


( ) عماد عبد السلام رؤوف، تطور نظام الأصناف في العهد العثماني، مجلة آفاق عربية ، بغداد، العدد (10)، حزيران 1984، ص 61.


( ) المصدر نفسه ، ص63.





- قائمة المصادر:-


أولاً/ الوثائق غير المنشورة :-


1- وقفية عبد الجليل بك مؤرخة في 2 رجب 1177هـ /1763م.


2- عقد زواج مؤرخ في 18 جمادي الآخرة سنة 187هـ/1773م.


ثانياً/ المخطوطات


1.	محمود بن سلطان الشاوي، ذيل مطالع السعود، مخطوطة برقم (29664)، بغداد، دار المخطوطات.


ثالثاً/ الرسائل والأطاريح الجامعية :-


أ- المنشورة :-


1- علي طالب عبيد عاصي السلطاني، الحلة في القرن الثامن عشر دراسة تاريخية في الأحوال السياسية والإدارية والفكرية ، رسالة ماجستير منشورة ، جامعة بابل، مركز للدراسات الحضارية والتاريخية ، 2009.


2- علي كامل حمزة السرحان، الأقلية اليهودية في لواء الحلة (1921- 1952م) دراسة تاريخية عن أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة بابل، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، 2009.


ب- غير المنشورة :-


1- إبراهيم محمد ساﭽت الزبيدي، طريق الفرات الصحراوي (بصرة – حلب) في العصر الحديث، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة البصرة، 1990.


2-عذراء شاكر هادي، الحلة من (1800-1869م) دراسة في الحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية/ صفي الدين الحلي، جامعة بابل، 2009.


3-غانم محمد علي، النظام المالي العثماني في العراق (1839-1914م)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، 1989م.


4-متعب خلف جابر الريشاوي، إمارة الخزاعل في العراق نشأتها وتطورها وعلاقاتها المحلية والإقليمية (1640-1864م)، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة القادسية، 2007.


5- مؤيد أحمد خلف الفهد، السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية (1750- 1869م)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، 2002.


6- ناظم عبد الحميد العلوان، النشاط الزراعي في ولاية بغداد حتى العصر العثماني المتأخر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، كلية الآداب، 1979.


رابعا/ الكتب العربية والمترجمة :-


أ- العربية :-


1- إبراهيم خليل أحمد ، الحياة الاجتماعية في ولاية الموصل(1515- 1918)، الموصل ، 1988.


2-أحمد نور الأنصاري، النصرة في أخبار البصرة، تحقيق يوسف عز الدين، بغداد، مطبعة الشعب، ط2، 1976.


3- انستاس ماري الكرملي، النقود العربية وعلم النميات، القاهرة، المطبعة العصرية، 1939.


4-باقر أمين الورد، بغداد- خلفاؤها- ولاتها- ملوكها- رؤساؤها منذ تأسيسها عام 145هـ/762م إلى عام 1403هـ/1984م، بغداد، دار الحرية للطباعة، 1984.


5-جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج1، بيروت، د. ت.


6-جعفر الخياط، صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة، ج1، بيروت، مطبعة دار الكتب، 1971.


7-جواد هاشم، مقدمة في كيان العراق الاجتماعي، بغداد، مطبعة المعارف، 1946.


8-حسين مجيب المصري، معجم الدولة العثمانية، القاهرة، الدار الثقافية للنشر، 2004.


9-حميد حمد السعدون، إمارة المنتفق وأثرها في تاريخ العراق والمنطقة الإقليمية، عمان، 1999.


10- خليل إبراهيم نوري، خطط الحلة في القرن الثامن عشر، النجف الأشرف، دار الضياء للطباعة والتصميم، 2008.


11- طلعت الشيباني، واقع الملكية الزراعية في العراق ، بغداد، مطبعة الزمان ، 1958.


12-عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، ج6-7، بغداد، شركة التجارة والطباعة المحدودة، 1954.


13- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تاريخ النقود العراقية لما بعد الخلافة العباسية من سنة (656-1335هـ/ 1258-1917م) ، بغداد، طبع شركة التجارة والطباعة، 1958.


14- عبد الأمير حسن الساري، المدن العراقية في العهود العثمانية، دراسة في الجوانب الحضارية، بغداد، مطبعة أركان ، 1972.


15- عبد الجبار فارس، عامان في الفرات الأوسط، ط1، النجف الاشرف، مطبعة الراعي،1939.


16- عبد الرزاق الهلالي، معجم العراق ، ج1، بغداد، مطبعة النجاح، 1953.


17- عبد الصاحب العلوان وعبد الله عباوي ، المدخل في الاقتصاد الزراعي (مع التأكيد على الاقتصاد الزراعي العراقي) ، ج1، ط1، بغداد، مطبعة المعارف ، 1966.


18-عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ العراق الحديث، القاهرة، منشورات دار الكاتب العربي، 1968.


19-_______________، المصالح البريطانية في أنهار العراق1600- 1914، القاهرة ، المطبعة الفنية الحديثة ، 1968.


20- عبد الكريم ناصر الخلايلة، الغربيون في منطقتنا العربية،ج1، ط2، بيروت، دار الجيل، 1949.


21- عبد الوهاب الدباغ، النخيل والتمور في العراق، بغداد، مطبعة شفيق ، 1969.


22- علاء الدين أحمد البغدادي، الفلكلور البغدادي بين الماضي والحاضر، بغداد، مطبعة النضال، 1987.


23-علاء موسى كاظم نورس، حكم المماليك في العراق (1750-1831م)، بغداد، منشورات وزارة الإعلام، 1975.


24- علي كامل حمزة السرحان، خانات الحلة في العهد العثماني، جامعة بابل، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، 2011.


25-علي هادي عباس المهداوي، الحلة في العهد العثماني المتأخر (1869-1914م)، دراسة في تاريخ العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بغداد، بيت الحكمة، ط1، 2002. 


26- ________________، الحلة كما وصفها السواح الأجانب في العصر الحديث، الحلة، مكتبة الرياحين، 2005.


 ومحمد شاكر الربيعي، الحياة السياسية والأدبية في الحلة من سنة (1800-1920م)، جامعة بابل، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، بابل، دار الصادق للطباعة، 2009.


27-علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج1، بيروت، دار الراشد، ط4، 2005.


28--عماد عبد السلام رؤوف، إدارة العراق (الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العراق في القرون المتأخرة 1251-1918)، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، 1992.


29- _______________، التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني ، بغداد، مطبعة الدار العربية، د.ت.


30- _______________ وآخرون، الخدمات العامة في المدن العراقية ((الحقبة العثمانية)) في المدينة والحياة المدنية، بغداد، دار الحرية للطباعة ، 1988.


31- كريم حسن عباس ، العشائر العراقية والحكومات المتعاقبة، عمان، منشورات دار الخليل للطباعة والنشر، 2006.


32-كريم مطر حمزة الزبيدي، الحلة في عهد داود باشا (1817-1831م)، دراسة تاريخية، بابل، جامعة بابل، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، 2008.


33- محمود عبد الرحمن محمد، تنظيمات الدولة العثمانية، القاهرة، ادارة الطباعة المنيرية ، 1921.


34- مير بصري، مباحث في الاقتصاد العراقي، بغداد، شركة التجارة والطباعة المحدودة، 1948.


35- نبيل إبراهيم المناعي، اقتصاديات العالم المتطور، أبو ظبي، مطبعة الكتاب، 2006.


36-وداي العطية، تاريخ الديوانية قديماً وحديثاً، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، 1954.


37- يوسف عز الدين ، داود باشا ونهاية المماليك في العراق، ط2، بغداد، مطبعة الشعب، 1976.


38- يوسف كركوش الحلي ، تاريخ الحلة القسم الأول في الحياة السياسية، النجف ، المطبعة الحيدرية، 1965.





ب- المترجمة:-


1.	حنا بطاطو، الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، ترجمة عفيف الرزاز، ج1، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، 1995.


2.	ستيفن هيمسلي لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، بغداد، مطبعة المعارف، ط4، 1968.


3.	سليمان فائق، تاريخ بغداد، ترجمة موسى كاظم نورس، بغداد، مطبعة المعارف، 1961.


4.	________، تاريخ المنتفق، ترجمة محمد خلوصي الناصري، بغداد، مطبعة المعارف، 1961.
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Hilla at the Era of Ottoman’s Ministers (1831-1869A.H)


A Study Political, Economical and Social Affairs


 Situations





Abstract


After Ali Ridha Bash in 1831 A.H. had been defeated Al-Mamaleek’s rule (1749-1831 A.H) in Iraq, many rules were known as ministers have taken the rule in Iraq; they were semi-independents to run by Iraq during the period (1831-1869 A.H).


In their era the economical, social and political situations became very bad; the purpose of these ministers is collected money and reserved it by any possible way.


The security was lost at the era of these ministers because of tribes’ conquers each one to another sometimes and another time conquer on government; the most important ministers who rule Iraq and they were most effective on events are Ali Ridha Bash, Mohammed Najeeb Bash and Al-Sardar Omar Bash.


	Hilla had witnessed during the period (1831-1869AD) the interest from Ottoman authorities. The taxes got from Hilla which came from the abundance of agricultural product because of water available in Shatt- al- Hilla, represented a particular kind of that interest, as a result of that important social effects had happened caused by the influence and effect of town inhabitants by areas and regions surround them. However, the town continued its commercial and economical role that imposed by its distinct geographical site. We notice that commercial relations (especially with downtown in Baghdad) and witnessed great developments that contributed in giving the town its important economical address.








86

